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 الشكر    ابتداء وانتهاء على أن وفقنا لإنجاز هذا العمل، 

  وعرفانا بالجميل واعترافا بأهل الفضل، يشرفنا أن نتقدم بأسمى عبارات الشكر  

  وأوفى معاني العرفان والامتنان الى : 

المشرف على انجاز هذه المذكرة  نظير  الوافي السعيد  الفاضل الدكتور -*

من  ملاحظات وتوجيهات ودعم طيلة مراحل انجاز هذه المذكرة، فكان  ما قدمه  لنا

  مثالا للتواضع والعطاء،

نشكر كذلك  أعضاء لجنة المناقشة المحترمين  كل باسمه وصفته نظير ما  -*

  بذلوه من جهد في  قراءة المذكرة وتصويبها، 

معة محمد الشكر موصول  الى  أساتذة  كلية الحقوق والعلوم السياسية بجا -*

  بوضياف بالمسيلة الذين كان لنا شرف التكوين على أيديهم في مرحلة الماستر،

  فجزاهم ا  عنا خير الجزاء وجعل جهودهم في ميزان حسناتهم.

 عبد العزيز   وحسين
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ينا الكرام أطال ا في دنهدي هذا العمل المتواضع لكل أفراد عائلاتنا و الى وال

ساتذتنا الكرامأعزاء و و زملائنا الأ عمرهم و الى كل أحبائنا   

  و مقامه باسمهكل 

  

  عبد العزيز   وحسين
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لقد عرفت الجزائر المستقلة عبر دساتیرها المتتالیة اهتماما بالرقابة على دستوریة            

ن لأي نظام القوانین من خلال النص على المجلس الدستوري باعتباره هیئة رقابیة لا یمك

حیث أن اول ظهور لفكرة المجلس الدستوري بالجزائر كانت من  ،سیاسي الاستغناء عنها

الصادرة عن رئاسة  الأوامرأجل الفصل في دستوریة القوانین و من  1963خلال دستور 

 1976في دستور  أغفلتأن هاته الهیئة الرقابیة  إلا، الجمهوریة أو رئیس المجلس الوطني

أخرى  أجهزة إلىحیات المجلس الدستوري وتم إحالة هاته المهمة الرقابیة التي هي من صلا

  .ذاك السائدة آنوفق إیدیولوجیات الاشتراكیة 

منه  153، حیث نصت المادة 1989ثم ما لبث أن ظهرت هاته الهیئة في دستور  

على أنه یؤسس مجلس دستوري یكلف بالسهر على احترام الدستور كما یسهر على صحة 

وریة و الانتخابات التشریعیة ویعلن نتائج هاته مهانتخاب رئیس الجو عملیات الاستفتاء 

هو ما نصت علیه ، و هاته الهیئة بشكل واسع 1996ستور ، ثم بعد ذلك تبنى دالعملیات

  . 1989من دستور  153التي جاءت مطابقة لما جاءت به المادة  منه و  163المادة 

ظهرت و ریة القوانین فقد توسعت فكرة الرقابة على دستو  2016في ظل دستور  أما          

و تحریك  الأخطارالجهات التي لها سلطة امه و مهمن حیث تشكیلة المجلس الدستوري و جلیا 

توازن بین السلطات و الحفاظ على اكبر  إحداثالرقابة على مدى دستوریة القوانین بهدف 

ما كان علیه دستور  إلىزیادة  الإخطار، فقد امتد حق الأساسیةقدر من الحریات و الحقوق 
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لى مدى دستوریة القوانین عن طریق آلیة عهیئات أخرى لها حق تحریك الرقابة  إلى 1996

  . الإخطار

منه التي نصت على " یخطر رئیس  166وحسب المادة  1996ففي ظل دستور 

علیه فإن المجلس الدستوري "، و  الأمةالجمهوریة أو رئیس المجلس الوطني أو رئیس مجلس 

هیئات هي رأس السلطة التنفیذیة ممثلة برئیس الجمهوریة و  اقتصر على ثلاث خطارالإحق 

، وهو ما أظهر عدم وجود توازن بین ن الذین یمثلان السلطة التشریعیةرئیسي غرفتي البرلما

عل الرقابة تتسم بنوع هو ما یجارسة حق إخطار المجلس الدستوري و السلطات في مجال مم

یة ، بحیث یتوقف عمل المجلس الدستوري في بسط رقابته على ضعف الفعالمن الضیق و 

  . الذي تحركه الهیئات الثلاثة المذكورة فقط الإخطار

لتمس هیئات  الإخطارع من سلطة ع المشرّ فقد وسّ  2016أما في التعدیل الدستوري  

ثلاثون عضوا عضوا من المجلس الشعبي الوطني  و خمسون ، و الأولأخرى ممثلة في الوزیر 

 أمامفي الرقابة عن طریق الدفع بعدم الدستوریة  الأفراد إشراك، وكذلك الأمةمن مـجلس 

لة في رئیس المتمثّ الهیئات التي كانت من قبل و  إلى، هذا بالإضافة الجهات القضائیة

  رئیسي غرفتي البرلـمان. الجمهوریة و 

ألة ممارسته ، تطرح مسلإخطارانطلاقا من الخلفیة التاریخیة والقانونیة لعلیه و     

   التالیة: الاشكالیة المحوریة ثار المترتبة عنهوالآ
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فیما و ، 2016لدستوري في ظل التعدیل ا كیف تتم ممارسة اخطار المجلس الدستوري - 

  ؟  تتمثّل الآثار المترتبة عنه

تحلیل عناصر الموضوع  تساهم في تساؤلات فرعیةعن هذه الاشكالیة ع وتتفرّ 

  ل في:واستیفاء جمیع جوانبه وجزئیاته، تتمثّ 

  ماهو مفهوم الاخطار كآلیة لحمایة القاعدة الدستوریة؟ - 

  فیما تتمثل الجهات والهیئات المنوط بها ممارسة اخطار المجلس الدستوري؟ - 

انة على اشكالیة البحث وتساؤلاته وفق منهجیة علمیة منظمة تمت الاستع وللإجابة

تبیان التعدیلات الجدیدة التي مسها التعدیل  إلىتهدف ، حیث التحلیليو  الوصفيبالمنهجین 

الهیئات التي  إلىصوره ، بالإضافة وآثاره و  إجراءاتهو  الإخطارالدستوري في مجال هیئات 

حیث سنتناول هذا الموضوع بالتحلیل والوصف قصد الحصول على ، كانت من قبل

ومعطیات مرتبطة بموضوع  بطریقة موضوعیة بناء على معلوماتنتائج علمیة معلومات و 

   .الدراسة

دوافع منها ما هو ذاتي و و  أسبابهذا الموضوع نتیجة لعدة  اختیار دراسةلقد تم 

الرغبة الشخصیة في التعرف على سلطة ل في فتتمثّ  الذاتیةا ، أمّ منها ما هو موضوعي

  في هذا المجال  2016المجلس الدستوري و خاصة ما جاء به التعدیل الدستوري  إخطار
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مذكرة التخرج  إعداد، و فة بحكم التخصص في القانون العامالمعر  إثراءمحاولة  بالإضافة إلى

تبیان التعدیلات الجدیدة في مجال ل في تتمثّ ف الموضوعیة ا الأسباب، أمّ لنیل شهادة الماستر

  باعتبارها موضوع هاته الدراسة  2016عدیل الدستوري المجلس الدستوري في ظل التّ  إخطار

كونها تعالج موضوعا مهما من خلال تسلیط  ،بالغة أهمیةهذه الدراسة تكتسي 

الضوء على دور مؤسسة دستوریة مهمة في الجزائر لها أهمیة بالغة في الرقابة على 

هیئات محددة بذاتها ، حیث تسعى  إلىالموكلة  رالإخطادستوریة القوانین من خلال سلطة 

التعدیل الدستوري  المجلس الدستوري في ظل إخطارالتعرف على آلیة  إلىهاته الدراسة 

 الإخطارفي معرفة كیفیة العمل بآلیة  أساساأهمیة عملیة تتمثل  إلىبالإضافة ، 2016

كوسیلة لحمایة الحقوق و الحریات و تكریس دولة القانون من خلال مطابقة القوانین 

  للدستور.

تعتبر المنطلق  التي سابقةدراسات  عدة یرتكز عادة الباحث في دراسته على

، حیث اطلعنا الموضوع إثراءى سد الثغرات و ، حیث یعمل من خلالها علللدراسات الحدیثة

، حیث اعتمدنا علیها قة ذات الصلة بموضوعنا رغم قلتهاالسابعلى العدید من الدراسات 

  ، نذكر أهمها فیمایلي:كقاعدة لبحثنا

ن " المجلس ارسالة ماجستیر منجزة من طرف الطالب بوسالم رابح بعنو  : الأولىاسة ر الد

یتعلق  " حیث بین من خلال رسالته كل ما–تنظیمه و طبیعته  –الدستوري الجزائري 

   .الدستوري من صلاحیات و مهام و تنظیمبالمجلس 
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 إخطاررسالة ماجستیر منجزة من طرف سلیمة مسراتي المعنونة بـ "  الدراسة الثانیة :

 إخطارالمجلس الدستوري " كلیة الحقوق جامعة الجزائر ، حیث بینت كل ما یتعلق بآلیة 

  .المجلس الدستوري

بن احمد سمیر المعنونة بـ " آلیات  رسالة ماجستیر منجزة من طرف الدراسة الثالثة : 

، حیث  احترام القواعد الدستوریة في الجزائر " كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة باتنة

  منها موضوع الرقابة على دستوریة القوانین  الأولتناول في الفصل 

لقد جاءت دراستنا هذه كتكملة لهاته الدراسات محاولین بذلك تبیان ما جاء به و 

خاصة ما هو مستجد في التشریع ، و بخصوص إخطار المجلس الدستوريالتعدیل الدستوري 

  الجزائري بخصوص الإخطار.

خطة ثنائیة المطروحة سنعالج هذه الموضوع من خلال  الإشكالیةو للإجابة على           

تحریك الرقابة على دستوریة القوانین عن طریق  الأولالفصل نتناول في  ،فصلینمة الى مقسّ 

 إخطارو صور مبحث أول  نبین من خلاله الرقابة على دستوریة القوانین في الإخطارآلیة 

 الفصل الثاني، و نتناول في مبحث ثانيالمجلس الدستوري و الجهات القائمة به في 

المترتبة عنه ، نبین فیه كیفیة  الآثارمن طرف المجلس الدستوري و  الإخطارإجراءات نظر 

 الآثار، و  مبحث أولاتصال المجلس الدستوري بالإخطار و سلطاته في مواجهته  في 

  . مبحث ثانيفي  الإخطارالمترتبة عن نظر المجلس الدستوري في 

  

 



 

 

 الفصل الأول

القوانين دستورية على الرقابة تحريك  

الإخطار آلية طريق عن   
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 دستوریة على الرقابة مبدأ خلال تقریر س الدستوري منكل ما ینشده المؤسّ  إنّ         

 تهدف الحریات العامة ، كماباعتباره الضامن للحقوق و ، لدستوراحترام ا  تأكید هو القوانین

لمجتمع و تحقیق ا في العدالة وكفالة القانون سیادة ضمان إلىالرقابة على دستوریة القوانین 

مهمة الرقابة على دستوریة القوانین  إسناد إلىعلیه فقد عهد المشرع الجزائري دولة القانون، و 

حیث ، 1963دستور للجزائر لسنة  أولهي المجلس الدستوري وذلك منذ و  هیئة مهمة إلى

ثم ما لبث  ،الإخطارخاصة لتحریك الرقابة وهو ما یعرف بآلیة  آلیةأعطى لبعض الهیئات 

، ثم بعد ذلك تم التوسیع في عدد الهیئات  1976في دستور  يس الدستور المؤسّ  أغفلها أن

قفزة نوعیة في مجال الرقابة  أضافالذي  2016غایة دستور  إلىعبر الدساتیر المتلاحقة 

  .الإخطارالقوانین و توسیع دائرة على دستوریة 

الرقابة على  الأولالمبحث علیه سنتناول هذا الفصل من خلال مبحثین نتناول في و        

دستوریة القوانین نبین فیه ماهیة الرقابة من خلال تحدید صورها و تبیان طبیعتها القانونیة 

توریة القوانین من النظري للإخطار باعتباره محرك للرقابة على دس الإطاربالإضافة ودراسة 

صور إخطار  المبحث الثانيكما نتناول في ، أهمیتهخلال تعریفه وتبیان خصائصه و 

لمجلس الدستوري ا إخطارصور هات القائمة به نبرز فیه أشكال و الجالمجلس الدستوري و 

لك نوط بها إخطار المجلس الدستوري سواء ت، مع تبیان الجهات المبنوعیه الجوازي والوجوبي

  سلطة إخطار المواطن للدفع بعدم الدستوریة. التابعة للسلطتین التشریعیة والتنفیذیة، و 
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  الأولالمبحث 

  الرقابة على دستوریة القوانین

 الرقابة مسار في أهمیة الأكثر التحول نقطة 2016 لسنة یعتبر التعدیل الدستوري      

 كهیئة مكلفة بالسهر ، حیث مس التغییر المجلس الدستوريالجزائر في القوانین دستوریة على

 شروط وتحدید عضویتهم، مدة تمدیدو  ،أعضائه عدد وذلك برفع الدستور احترام على

إلى هیئات أخرى و  إخطاره مجال توسیع إلىبالإضافة  لتولیهم العضوي ، مسبقة موضوعیة

، حیث إذا المختصة المحاكم أمام النصوص دستوریة بعدم الطعن حقبإعطائهم   الأفراد إلى

رأى المجلس الدستوري عدم دستوریة معاهدة أو اتفاق أو اتفاقیة ، فلا تتم المصادقة علیها ( 

قرر المجلس الدستوري أن نصا  إذا) و  1996من دستور  168، و م  89من د  158م 

من یوم صدور قرار المجلس الدستور  أثرهالنص تنظیمیا غیر دستوري، فیفقد هذا  أوتشریعیا 

  1 ) 1996من د  169، و م 89من د  159(م 

 190في المادة  2016 وهذا ما انتهجه المؤسس الدستوري في التعدیل الدستوري  

"إذا ارتأى المجلس الدّستوريّ عدم دستوریّة معاهدة أو اتّفاق، أو اتّفاقیّة، فلا یتمّ التّصدیق   :

إذا ارتأى المجلس الدّستوريّ أنّ نصّا تشریعیّا أو تنظیمیّا غیر   : "191 ةداملا كلذكو  ،" علیها

غیر    ما   إذا اعتبر نص تشریعي ابتداء من یوم قرار المجلس،  دستوريّ ، یفقد هذا النّصّ أثره 

  الذيیفقد أثره ابتداء من الیوم    فإن هذا النص   أعلاه، 188   على أساس المادة    دستوري

                                                             
  .375، ص  2017، النظام الدستوري الجزائري ، الدار العثمانیة ، الجزائر ، الطبعة الثالثة  ، العیفا  اویحي 1
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وملزمة لجمیع  وقراراته نهائیة   تكون آراء المجلس الدستوري  ، یحدّده قرار المجلس الدستوري 

 للاخ نم ثحبملا اذه سر دنس هیلعو  ، 1" والقضائیة السلطات العمومیة والسلطات الإداریة

 راطلإا : يناثلا بلطملا ،نیناو قلا ةیر و تسد ىلع ةباقر لا ةیهام : لولأ ا بلطملا : نیبلطم

                                                                    .راطخلإل ير ظنلا

  : ماهیة الرقابة على دستوریة القوانین الأولالمطلب 

الرقابة على دستوریة القوانین تقوم على منع صدور نصوص قانونیة مخالفة للدستور      

الدولة الجزائریة كغیرها من لها عدة صور، و  نیة خاصة كما أنلها طبیعة قانو  أنبحیث 

عرفت منذ استقلالها تطورا للرقابة على دستوریة القوانین عبر دساتیرها  الأخرىالدول 

  . 2016غایة صدور التعدیل الدستوري  إلىالمتعاقبة 

  : تعریف الرقابة على دستوریة القوانین و صورها  الأولالفرع 

حیث یظهر الاختلاف بین ، الاصطلاحيمنها اللغوي و ة تعریفات للرقابة هناك عد

لها العدید من الصور  أنّ كما ، الفقهاء على طبیعة ممارستها من قبل المجلس الدستوري

  حسب الجهة الممارسة لها .

  

  

  

                                                             
الصادرة بتاریخ  14یتضمن التعدیل الدستوري ، الجریدة الرسمیة العدد  2016مارس  06مؤرخ في  01- 16قانون رقم  1

 . 2016مارس  07
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  وطبیعتها  أولا : تعریف الرقابة على دستوریة القوانین

كلمة الرقابة لغة مشتقة من الفعل " راقب " و نجد به صفة "الرقیب"   التعریف اللغوي : -1

رقیب القوم الحافظ الذي لا یغیب عنه شيء، و  و التي هي من أسماء االله الحسنى و تعني

المرقب هو الموضع المشرف لذي یشرف على المرقب لیحرسهم ، و هو او هو حارس أفراده 

علیه ینصرف المفهوم اللغوي للرقابة یب لتسهیل الحراسة على القوم ، و الذي یرتفع علیه الرق

الاستطلاع . و  الأمانةس والإشراف والحفظ و إلى معاني الحر 

1  

 للرقابة الدستوریة مفهوم اصطلاحي خاص شأنها شأن الرقابة : يالتعریف الاصطلاح -2

" الرقابة وظیفة مؤسساتیة یقرها القانون و  ها:یمكن تعریفها بأنّ السیاسیة والرقابة المالیة ، و 

بالسلطة العمومیة باعتبارها تؤدي  تمارسها هیئة یتم إنشاؤها بموجب القانون أیضا و تتمتع

خدمة عمومیة هدفها ضمان حسن تسییر مؤسسات الدولة في إطار احترام الدستور و 

القوانین ، كما یتمتع موظفوها أي المراقبون بحمایة قانونیة قصد التصرف و العمل بكل 

  .2حریة ولكن في حدود القانون"

  

  

                                                             
1

،  2014دراسة قانون الرقابة الجزائري  ، دار القصبة للنشر ، الجزائر ، (د ط )   إلى، مدخل  محمـــد سعیــد بوسعدیة - 

 .20-19 ص ص

  .23 - 22 ص ، ص نفسهالمرجع  -2
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  الطبیعة القانونیة لرقابة الدستوریة  - 3     

نجدها لم  2016من التعدیل الدستوري  181من خلال التمعن في نص المادة :       

تعرف الرقابة على دستوریة القوانین بصفة مباشرة و إنما دلت على معناها في كون 

والتنفیذي  المؤسسات الدستوریة و أجهزة الرقابة مكلفة بالتحقیق في تطابق العمل التشریعي

  مع الدستور.

لم یتفق الفقهاء على تحدید طبیعة الرقابة على الدستوریة ، فهناك من یرى أنها رقابة 

سابقة تضفي على عمل المجلس الدستوري الطابع السیاسي ، ورقابة لاحقة تضفي على 

طبیعة عمل المجلس الدستوري تتمحور حول طبیعة سیاسیة  أنعمله الطابع القضائي ، أي 

ى نوع الرقابة الممارسة من طرفه .و لا یمكن تحدید طبیعة و طبیعة قضائیة بالنظر إل

  هیئة سیاسیة بحتة .  أوالمجلس الدستوري هل هو هیئة قضائیة بحتة 

هناك من الفقه من یرى أن المجلس الدستوري حسب الاختصاصات و الصلاحیات و     

اسي ، و في بالنظر لتشكیلته فهو ذات طابع سی أماالمخولة له یعتبر ذات طابع قضائي ، 

هذا الخصوص یرى الفقیه "موریس دو فرجیه " أن المجلس الدستوري هو بمثابة محكمة 

السیاسیین الجزائریین  وهناك بعض المحللین ،سیاسیة علیا مكلفة برقابة دستوریة القوانین "
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المجلس الدستوري عبارة عن هیئة سیاسیة تشترك في اختیار أعضاءه جمیع  أنیعتبرون 

  1شریعیة ، تنفیذیة ، قضائیة.السلطات ت

  ثانیا : صور الرقابة الدستوریة

تأخذ الرقابة الدستوریة العدید من الصور حسب طبیعة النظام القائم في الدولة ، فقد       

تكون رقابة داخلیة في الدول التي لا تعطي دساتیرها حق الرقابة علـى الدسـتوریة لجهـة معینة  

كما قد تكون رقابة سیاسیة حسب الهیئة القائمة بها كما قد تكون رقابة بطابع قضائي 

كانت  إذاإلا أنها لا تكون ذات فاعلیة إلا ، رغم من وجود هذین النوعین من الرقابةبالو 

  2 .مصحوبة برقابة شعبیة حقیقیة عن طریق الرأي العام و حق المقاومة 

تكون هذه الطریقة في الدول التي لا تسند دساتیرها حق الرقابة علـى  الرقابة الداخلیة : - 1

علیه و الدسـتوریة لهیئة معینة ، و لم یعطي اجتهادها القضائي حق الرقابة للجهات القضائیة 

تقوم السلطة التشریعیة في هاته الدول من تلقاء نفسها بمراقبة مدى تطابق النصوص مع 

تكون و ت و الموافقة علیها من قبـل المجالس التشریعیة الدستور قبل عرضها على التصوی

هذا الرقابة من خلال تشكیل لجنة داخلیة ، تقوم بمهمة الرقابـة ، إلا أن هذا النوع من الرقابة 

یعتبر إجراء داخلي تنظیمي رقابـة على دستوریة القوانین، و یتسم بعدم الفعالیة في عملیة ال

                                                             
 ، تخصص مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق ، ررام القواعد الدستوریة في الجزائاحت آلیات سمیر بن أحمد ، - 1

 . 70، ص  2014،  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة لخضر باتنة ،الحاج  جامعة قانون دستوري ،
الدستوري الجزائري ، الجزء الثاني ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الطبعة ، الوافي في شرح القانون  فوزي اوصدیق  -  2

 .185، ص  2008  الجزائر ، ، الثالثة
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تعارضها ، و زیادة على ذلك لا یمكن للمجلس التشریعي  هدفه التنسیق بین القوانین وعدم

 1أن یراقب نفسه بنفسه .

حق الشعب في مراقبة  إلىینصرف مفهوم هذه النوع من الرقابة   :الرقابة الشعبیة  -  2

الشعب هو مصدر كل سلطة وهو صاحب  نّ ذلك لأمدى مطابقته للدستور و عمل السلطة و 

الشعبیة والمنظمات النقابات ، وتتم رقابة الشعب من خلال ممثلیه في المجالس العامة الإرادة

ما قامت السلطات بإصدار  إذا، المنوط بها حمایة مبدأ سمو  الدستور، السیاسیة الأحزابو 

اتفاقیات تشكل اعتداء على الحریات و الحقوق العامة للمواطنین  إبرام أونصوص قانونیة 

حیث أن للرقابة  ، 2التظاهر و المقاومة السلمیة لإصلاح ذلك الخلل إلىحیث یلجأ الشعب 

الشعبیة تأثیر معنوي كبیر في حمایة الدستور ، و هذا ظهر جلیا خلال الحراك المبارك 

للشعب الجزائري ضد العهدة الخامسة للرئیس السابق  حیث ثار الشعب بالحراك السلمي من 

  أجل حمایة سمو الدستور.

الرقابة السیاسیة تمارسها هیئة سیاسیة لمراقبة دستوریة القوانین ، و  :ة السیاسیةالرقاب  - 3

تكون تركیبتها و تكوینها و طبیعة اختصاصاتها ذات طابع سیاسي ،و أعضاؤها یعینون او 

ینتخبون من طرف السلطة التشریعیة أو التنفیذیة ، أو من طرفها معا ، و اعتمدت الكثیر 

                                                             
 للعلوم الاقتصادیة و القانونیة  یوسف شباط و نسرین طلبه ، ( الرقابة على دستوریة القوانین ) ، مـجلة جامعة دمشق  -  1

 .497-496 ص ص 2011سوریا ،  -، جامعة دمشق  الأولالعدد 

 .496المرجع نفسه ، ص  - 2
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المجلس  إنشاءلنوع من الرقابة من بینها الجزائر و ذلك عن طریق من الدول على هذا ا

   1 الدستوري الذي كلف بمراقبة مدى تطابق النصوص مع الدستور .

و یعاب على هذا النوع من الرقابة أنه یصعب وجود الحیاد و الاستقلال اللازم          

 إمكانیةالسیاسیة و الحكومة و البرلمان و  الأحزابللقیام بعملیة الرقابة و ذلك بسبب ضغط 

، و بما أن عمل هاته الهیئة هو فحص مطابقة النص  إحداها إلىهاته الهیئة  أعضاءانتماء 

 إنماللدستور باعتبارها هیئة سیاسیة ، فإن مصیر القانون لا یتحدد وفق مطابقتها للدستور و 

هاته  أعضاءعدم تخصص  إلى یتحدد حسب الخیارات السیاسیة لأعضائها ، بالإضافة

   2الهیئة في القانون مما ینجر عنه عدم توافر الكفاءة اللازمة. 

الرقابة التي  أنواع أهمتعتبر الرقابة على دستوریة القوانین أحد    :الرقابة القضائیة - 4

للقانون من جهة ، كما  الإداریةتتولاها هیئة قضائیة تختص بالنظر في مطابقة القرارات 

بمناسبة دعوى قضائیة   أخرىتختص كذلك في مطابقة هاته القوانین للدستور من جهة 

وذلك عن طریق تدخل القاضي بحكم وظیفته ، و النظر فیما یعرض علیه من نزاعات 

یطبق القانون علیها و یفحص مدى تطابق القانون العادي مع الدستور محققا مبدأ سمو و 

                                                             
 ات الجامعیة ، الجزائر ، (د ط ) ، دیوان المطبوعقانون الدستوري و النظم السیاسیة، المبادئ العامة لل ادریس بوكرا - 1

 .207- 206 ص ، ص 2016
 .207 المرجع نفسه ، ص – 2
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رقابة عن طریق الدفع بعدم  إلىو تنقسم الرقابة القضائیة  ، 1مام القوانین العادیةالدستور أ

   : الأصلیةالدستوریة و رقابة عن طریق الدعوى 

ویكون هذا النوع من الرقابة بمناسبة وجود دعوى  رقابة الدفع بعدم الدستوریة : –أ)  

قضائیة أمام القضاء تتضمن الدفع بعدم دستوریة نص قانون ما و عدم مطابقته للدستور  

حیث یقوم القاضي بمراقبة المطابقة فإن وجد النص مطابق للدستور فأنه یصدر حكما 

م ذلك النص محل الدفع  برفض الدفع بعدم الدستوریة و یستمر في نظر الدعوى وفق أحكا

وجد القاضي أن النص غیر مطابق للدستور فیقوم بالامتناع عن النظر في النزاع  إذا أما

  2وفق القانون محل الطعن بالدفع بعد الدستوریة . أمامهالمطروح 

و لقد تبنى المؤسس الدستوري الجزائري الدفع بعدم الدستوریة و إقرار هذا الحق للأفراد من   

المجلس  إخطارمن على " یمكن  188حیث نصت المادة  2016خلال التعدیل الدستوري 

الدستوري بالدفع بعد الدستوریة بناء على إحالة من المحكمة العلیا او مجلس الدولة ، عندما 

الحكم التشریعي الذي یتوقف علیه  أنالجهة القضائیة  أمامفي المحاكمة  لأطرافایدعي احد 

  3مآل النزاع ینتهك الحقوق و الحریات التي یضمنها الدستور ". 

                                                             
المجلس الدستوري على فعالیة الرقابة على دستوریة  إخطار، ( آثار توسیع صلاحیة  زهیر لعلامة طالب دكتوراه - 1

، جامعة محمد الصدیق بن  4قانونیة و سیاسیة ، العدد  أبحاث) ، مـجلة   2016القوانین من خلال التعدیل الدستوري 

 .183ص   2017جیجل  ، -یحي 
 .184المرجع نفسه ، ص  - 2

 ) 2016الدستوري الجزائري لسنة في ظل التعدیل  الإخطارالعید شنوف و سارة بن حفاف طالبة دكتوراه ، ( آلیة  - 3

 .153ص  2018الجلفة ،  ،، جامعة زیان عاشور الثالث، العدد   الإنسانیةمـجلة الحقوق و العلوم 
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التي تمارس غالبا من طرف  الإلغاءهي ما یعرف برقابة و  : الأصلیةرقابة الدعوى  –ب) 

لمطالبة بإلغاء قانون غیر مطابق تكون بمناسبة رفع دعوى لو جهة محددة في الدستور 

للدستور ترفع من طرف من له الحق في ذلك ، و رقابة المطالبة بإلغاء القانون تكون سابقة 

تكون و اشترط عرضها على هیئة قضائیة لفحص مطابقتها للدستور  إذاعلى صدور القانون 

كانت بعد صدور القانون  و بالتالي یجوز الطعن بعدم دستوریته  إذالاحقة  الإلغاءرقابة 

  1المطالبة بإلغائه أمام جهة قضائیة مختصة .و 

أن المؤسس الدستوري الجزائري قد كرس الرقابة القضائیة على  الإشارةتجدر و         

عوضا محكمة دستوریة  إنشاءالمجلس الدستوري و  إلغاءدستوریة القوانین من خلال اقتراح 

  .   2020عنه ، و توسیع عملها وهذا ما جاءت به مسودة الدستور لسنة 

  الفرع الثاني : تطور نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر 

وذلك منذ  القوانین عرفت الجزائر منذ مطلع فجر الاستقلال نظام الرقابة على دستوریة   

المجلس الدستوري ، الذي عرف تطورا عبر  إنشاءتبنت فكرة و  1963دستور لسنة  أول

، و علیه سندرس هذا الفرع من  2016غایة التعدیل الدستوري لسنة  إلىالدساتیر المتلاحقة 

  خلال استظهار مراحل تطور الرقابة الدستوریة في الجزائر عبر دساتیرها المتتالیة .

  

                                                             
1

 .501- 500ص  المرجع السابق صیوسف شباط و نسرین طلبه طالبة دكتوراه  ،  - 
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   1963أولا : الرقابة على دستوریة القوانین في ظل دستور 

، أول دستور عرفته الدولة  1963سبتمبر  10یعتبر دستور الجزائر الصادر في       

مهمة الرقابة على الدستوریة ،  إلیهالجزائریة المستقلة ، حیث انشأ المجلس الدستوري و عهد 

هوریة أو التشریعیة و القوانین بطلب من رئیس الجم الأوامرمن خلال فصله في دستوریة 

على تشكیلة المجلس الدستوري بحیث یتكون  63قد نصت المادة ي، و رئیس المجلس الوطن

في  الإداریةرئیسي الغرفتین المدنیة و  -رئیس للمحكمة العلیا   :من سبعة أعضاء وهم

عضو  - ثلاث نواب یعینهم المجلس الوطني كممثلین للسلطة التشریعیة - المحكمة العلیا

صوت الرئیس غیر من بینهم و  الأعضاءأما رئیس المجلس فینتخبه  یعینه رئیس الجمهوریة ،

ضیق من مهام  1963الملاحظ أن دستور ، و  الأعضاءمرجح في حالة تساوي أصوات 

النظام الداخلي للمجلس تجاهل رقابة دستوریة المعاهدات و المجلس الدستوري من خلال 

  1الوطني و القوانین التنظیمیة.

   1976على دستوریة القوانین ظل دستور ــا : الرقابة ثانیــــ

،الرقابة على دستوریة  1976جویلیة  07لقد أغفل دستور الجزائر الصادر في         

القوانین نظرا لتعارض هذا المبدأ مع طبیعة النظام السیاسي القائم في الجزائر خلال هذه 

الفترة ، و تأثره بالفكر الاشتراكي و نظام الحزب الواحد ، و أوكلت مهمة حمایة الدستور 

من دستور  155القیام بذلك ، حیث نصت المادة  آلیاتیة وحده دون تبیین لرئیس الجمهور 

                                                             
1

ــــة -    .43-42 ص ص ،سابق المرجع ال،  محمـــد سعیــد بوسعدیـــ
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على صلاحیات رئیس الجمهوریة في اعتراضه على القوانین التي یصوت علیها  1976

المجلس الشعبي الوطني و یطلب قراءة ثانیة لنص القانون في أجل ثلاثین یوما من تاریخ 

أن یعرض النص لقراءة ثانیة اذا تبین له أنه استلامه من المجلس الشعبي الوطني ، وله 

مخالف للدستور دون أن یصرح بذلك صراحة ، فیقوم المجلس الشعبي الوطني بصیاغة 

       1من طرف الرئیس . إلیهمالنص حسب الدستور ، بمجرد إحالته 

لم ینص على المجلس الدستوري كهیئة رقابیة    1976أن دستور  إلى الإشارةتجدر و  

هو و قوانین الدولة ، و  الأمةلسیاسة  الأساسيعتبر أن المیثاق الوطني هو المصدر لكنه ا

  2لأي تأویل لأحكام الدستور . الأساسيالمرجع 

  1989ثالثا : الرقابة على دستوریة القوانین ظل دستور 

الدیمقراطیة ، خاصة أنه جاء  الأنظمة، مفاهیم دولة القانون  1989لقد جسد دستور       

التي غیرت الحیاة السیاسیة ، حیث اعتنقت الجزائر مبدأ التعددیة  1988أحداث أكتوبر بعد 

الحزبیة و احترام الحقوق و الحریات العامة و الفردیة و بلور فكرة الرقابة الدستوري من 

، حیث أوكلت له مهمة  1976المجلس الدستوري الذي غیب في دستور  إنشاء إعادةخلال 

                                                             
 2010 د ط )  ، الجزائر ، ( ي الجزائر ، دار الجامعة الجدیدة، آلیات حمایة القاعدة القانونیة الدستوریة ف شفرید علوا -  1

 . 192، ص 

2
ص   2000بعیة ، الجزائر ، (د ط ) ، الحدیثة للفنون المطمحفوظ لعشب ، التجربة الدستوریة في الجزائر ، المطبعة  - 

135 . 
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على أن  1989من دستور  153دستوریة القوانین ، حیث نصت المادة الرقابة على 

   1.المجلس الدستوري مكلف بالسهر على احترام الدستور

تشكیلة المجلس الدستوري ، حیث أصبح  1989من دستور  154كما حددت المادة 

 ینتخبهما المجلس اثنانمنهم یعینهم رئیس الجمهوریة ، و  اثنانیتكون من سبعة أعضاء ، 

یضطلع أعضاء محكمة العلیا من بین أعضائها ، و تنتخبهما ال اثنانالشعبي الوطني و 

المجلس الدستوري بـمهامهم مرة واحدة غیر قابلة للتـجدید مدتها ست سنوات ، على أن یجدد 

الجمهوریة رئیس المجلس الدستوري لفترة واحدة  نصفهم كل ثلاث سنوات ، كما یعین رئیس

  2.ر قابلة للتجدیدمدتها ستة سنوات غی

ذلك و التنظیمات  الرقابة على دستوریة المعاهدات والقوانین و یقوم المجلس الدستوري بو       

، كما یقوم كذلك بمراقبة بقرار في حال اعتمادها و تنفیذهابرأي قبل اعتمادها و تنفیذها ، أو 

حددتها المادة هذه الاختصاصات لمجلس الشعبي الوطني للدستور، و مطابقة النظام الداخلي ل

فكانت مخولة لرئیس الجمهوریة  الإخطار، أما بالنسبة لصلاحیة 1989من دستور  155

  3رئیس المجلس الشعبي الوطني فقط .و 

  

                                                             
 .194، ص  السابق، المرجع  فرید علواش - 1

2
 .195، ص المرجع نفسه  -  
 . 198المرجع نفسه ، ص  - 3
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   1996رابعا : الرقابة على دستوریة القوانین في ظل دستور 

تطورا لافتا من  1996ر لقد شهد مبدأ الرقابة على دستوریة القوانین في ظل دستو           

باعتبارها المحرك  الإخطار آلیةحیث التوسیع في اختصاصات المجلس الدستوري من حیث 

 للرقابة أو حتى بالنسبة لتشكیلته البشریة ، حیث أصبح یتشكل من تسعة أعضائه الأساسي

الهیئات التي لها صفة  1996من دستور  166أما بالنسبة للإخطار فقد حددت المادة 

الوطني  إخطار المجلس الدستوري وهم كل من رئیس الجمهوریة ، ورئیس المجلس الشعبي

في  الإخطارالذي كان یحصر صلاحیة   1989رئیس مجلس الأمة ، على عكس دستور و 

  1شخص رئیس الجمهوریة و رئیس المجلس الشعبي الوطني .

ضاء ونصت المادة تسعة أع إلىبخصوص تشكیل المجلس الدستوري فقد توسعت  أما      

على أن المجلس الدستوري یتكون من تسعة أعضاء ثلاثة منهم  1996من دستور  164

من بینهم رئیس المجلس الدستوري یعینهم رئیس الجمهوریة ، واثنان ینتخبان من طرف و 

، وعضو ینتخب من  الأمةالمجلس الشعبي الوطني ، و اثنین ینتخبان من طرف مجلس 

عضو ینتخب من طرف مجلس الدولة  ،أما بالنسبة لمدة العضویة فیعین المحكمة العلیا ، و 

  الأعضاءرئیس الجمهوریة رئیس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ست سنوات و باقي 

                                                             
 .203، المرجع السابق ، ص  فرید علواش   -1
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یمارسون مهامهم مرة واحدة مدتها ست سنوات ، و یتم التجدید النصفي لأعضاء المجلس 

  1سنوات . الدستوري كل ثلاث

في مجال الرقابة  1996ن الدور الرقابي للمجلس الدستوري في دستور ویكم        

الدستوریة على المعاهدات إذا ارتأى ذلك قبل التصدیق علیها ، والقوانین العادیة و العضویة 

حیث یبدي المجلس الدستوري رأیه فیها قبل صدورها إذا تم إخطاره قبل أن تصبح واجبة 

د صدورها فإنه یصدر قرارا ملزما یترتب علیه فقدان النص أثره التنفیذ ، أما إذا تم إخطاره بع

ابتداء من یوم قرار المجلس الدستوري بإلغاء النص المخالف للدستور وهو ما أكدته المادة 

  . 1996من دستور  169

كما یمارس المجلس الدستوري رقابته على التنظیمات بالفصل فیها بعد إخطاره            

یصدر رأیا إذا لم یصبح هذا التنظیم نافذا ، في حین یصدر قرارا إذا كان  وفي هذه الحالة

من  169النص القانوني الـمعروض علیه دخل حیز التنفیذ ویترتب على هذا بحسب المادة 

كما  ،أنه یفقد هذا النص أثره القانوني من یوم صدور قرار المجلس الدستوري 1996دستور 

یبدي رأیا وجوبا بعد أن یخطره  أنلي لغرفتي البرلـمــان  على یبسط رقابته على النظام الداخ

رئیس الجمهوریة في مدى مطابقة النظام الداخلي لغرفتي البرلمان للدستور و الملاحظ من 

  2مهام أخرى . إلىذلك أنه یراقب السلطتین التشریعیة و التنفیذیة بالإضافة 

                                                             
1

 .374، ص  السابق، المرجع  ویحيأالعیفا  -  

  . 375-374 ص ، ص المرجع نفسه - 2
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  2016التعدیل الدستوري لسنة خامسا : الرقابة على دستوریة القوانین في ظل 

تعدیلات  2016لقد شهد مبدأ الرقابة على دستوریة القوانین في ظل دستور           

توسیع حصة التمثیل للسلط ، أضافت شروطا ري مست تشكیلة المجلس الدستوري و جوه

ما یعتبر قفزة نوعیة في مجال الرقابة بموجب العضویة في المجلس الدستوري ، و  لاكتساب

توسیعه  إلىبالإضافة  أخرىلیشمل جهات  الإخطارهذا التعدیل الدستوري هو توسیع حق 

رة الصاد الآراءالقرارات و  إلزامیةعن طریق الدفع بعد الدستوریة ، كما أضفى  الأفرادلیشمل 

  1على حد سواء . الأفرادعن المجلس الدستوري للسلطات و 

الهیئات التي لها  2016من دستور  187المادة عت فقد وسّ ، فبالنسبة للإخطار            

 صفة إخطار المجلس الدستوري وهم كل من رئیس الجمهوریة ، ورئیس المجلس الشعبي

، خمسین نائبا من البرلمان ، ثلاثین عضوا في  الأولرئیس مجلس الأمة  الوزیر الوطني و 

  2. الأمةمجلس 

خطار عن طریق الدفع جدید للإ آلیة 2016من دستور  188كما نصت المادة  

من المحكمة العلیا أو مجلس الدولة بناء على نزاع مطروح  إحالةبعدم الدستوریة بناء على 

الحریات ینتهك الحقوق و  أوأمام جهات قضائیة في حكم تشریعي یتوقف علیه مآل النزاع 

                                                             
كلیة  الأولالعدد  ،) ، مـجلة معارف  2016قوانین في ظل التعدیل الدستوري ل، ( الرقابة على دستوریة ارنجیب بولنوا - 1

 .145ص  ، 2019الجزائر ،  ، الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة البویرة
رة الصاد 14العدد  ج ر ج ج د ش ،یتضمن التعدیل الدستوري ،  2016مارس  06مؤرخ في  01-16قانون رقم  -  2

 . 2016مارس  07بتاریخ 
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وط المؤسس الدستوري قد حدد ثلاث شر  أنیستشف من هذه المادة التي یضمنها الدستور، و 

في دستوریته  القضاء انتهاك النص المطعون أمامللدفع بعد الدستوریة وهي وجود نزاع قائم 

  1یخضع الطعن عن طریق الدفع لإجراءات خاصة .الحقوق والحریات و 

في توسیع الجهات التي تخطر و  2016أن التعدیل الدستوري لسنة الملاحظ و 

ثلاثین الأو المجلس الدستوري بخصوص الخمسین نائبا من أعضاء المجلس الشعبي الوطني 

 الأقلیةإضافة مهمة بحیث یسمح للمعارضة و جاء ب ،عضوا من أعضاء مجلس الأمة

  أمام المجلس الدستوري بما یحقق الدیمقراطیة . الإخطارالبرلمانیة بتحریك آلیة 

  2016أما بخصوص تشكیل المجلس الدستوري في إطار التعدیل الدستوري لسنة          

فقد عرف تعدیلات مهمة ، فبعد أن كان یتشكل من تسعة أعضاء أصبحت إثنى عشر 

المجلس الدستوري  أن، حیث  2016من دستور  183عضوا وهو ما نصت علیه المادة 

ینهم رئیس المجلس الدستوري و نائب رئیس یتكون من اثنا عشر عضوا أربعة منهم من ب

بان من طرف المجلس الشعبي ، واثنان ینتخالدستوري یعینهم رئیس الجمهوریة المجلس

، وعضوان ینتخبان من المحكمة العلیا  الأمة، واثنان ینتخبان من طرف مجلس الوطني

ئیس أما بالنسبة لمدة العضویة فیعین ر  وعضوان ینتخبان من طرف مجلس الدولة،

 الأعضاء، وباقي لفترة واحدة مدتها ثمانیة سنوات الجمهوریة رئیس المجلس الدستوري و نائبه

                                                             
  .186زهیر لعلامة ، المرجع السابق ، ص  - 1
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یمارسون مهامهم مرة واحدة مدتها ثمانیة سنوات ، و یتم التجدید النصفي لأعضاء المجلس 

  1سنوات . الدستوري كل أربعة

أن  2016من التعدیل الدستوري  186و  182و  181یستشف من المواد            

ظر في مطابقة النصوص ، تتمثل في النس الدستوري باعتباره هیئة رقابیةاختصاصات المجل

لسهر على صحة عملیات اوالسهر على احترام الدستور، و  التنفیذیة للدستورالتشریعیة و 

نتائج هاته العملیات  إعلانخابات التشریعیة و الانتوریة و انتخاب رئیس الجمهالاستفتاء و 

الانتخابات التشریعیة ج المؤقتة للانتخابات الرئاسیة و ینظر في الطعون المتعلقة بالنتائو 

القوانین و التنظیمات  أن یفصل في دستوریة المعاهدات و  النتائج النهائیة ،كما له إعلانو 

صاصات المجلس الدستوري في ظل التعدیل الملاحظ من خلال هذه المواد أن اختو 

هي نفس الاختصاصات الرقابیة للمجلس الدستوري التي كرسها دستور  2016الدستوري 

1996 .2  

   2020خامسا : في ظل مسودة الدستور لسنة 

بعدة اقتراحات تتعلق بإلغاء المجلس  2020مسودة تعدیل الدستور لسنة  جاءت لقد

الدستوري و تعویضه بمحكمة دستوریة و تعدیل تشكیلتها و طریقة تعیین أعضائها، و 

                                                             
  .یتضمن التعدیل الدستوري  2016مارس  06مؤرخ في  01-16قانون رقم  - 1

 
، كلیة الحقوق و ري) ، مداخلة بمناسبة یوم دراسي بن تركیة نصیرة ، ( الرقابة على دستوریة القوانین في النظام الجزائ - 2

 .14ص  2016مستغانم ،  ،جامعة عبد الحمید بن بادیس  العلوم السیاسیة ،



 الإخطار    آلیة طریق عن القوانین دستوریة على الرقابة الفصل الأول                            تحریك

  

25 
 

بالتالي تغییر نظام الرقابة على دستوریة القوانین من رقابة سیاسیة یقوم بها المجلس 

توسعت  ، الأخیرةرقابة قضائیة تقوم بها المحكمة الدستوریة هاته  إلىالدستوري 

اختصاصاتها لتشمل حق الهیئات المختصة في طلب رأي تفسیري من المحكمة الدستوریة 

تكریس اختصاصها بالنظر في مختلف الخلافات التي تحدث بین السلطات الدستوریة بعد و 

  الجهات المختصة. إخطار

ورقابة توافق  الأوامرفقد تم اقتراح توسیعه لیشمل رقابة  الإخطارفي مجال أما         

 إقرارفقد تم اقتراح  ،الإخطار إثارة، أما من حیث توقیت قوانین و التنظیمات مع المعاهداتال

اقتراح توسیع رقابة  إلىالتنظیمات ، هذا بالإضافة و  الأوامرالرقابة الدستوریة البعدیة على 

  1جانب القانون. إلىالدفع بعدم الدستوریة لتشمل التنظیم 

  النظري للإخطار الإطار: المطلب الثاني 

ریة النصوص لممارسة حق الرقابة على دستو  الأساسيالمحرك  الإخطار آلیةتعتبر         

كبیرة في  أهمیةالتي تبناها المؤسس الدستوري الجزائري ، مـما لها من القانونیة المتنوعة و 

تحقیق مبدأ سمو الدستور للمحافظة على الحریات و الحقوق العامة و الخاصة ، و ما لها 

ندرس هذا  الأساسعلى هذا قیق الدیمقراطیة وحق المشاركة و من خصائص ممیزة لتح

في الفرع الثاني : نتناول و خصائصه و  الإخطارالمطلب من خلال  الفرع الأول : تعریف 

  ي تفعیل الرقابة على دستوریة القوانین .ف الإخطارأهمیة 

                                                             

 .04- 03، ص ص  2020اي ، مر المقدم من طرف رئاسة الجمهوریة، الجزائرالمشروع التمهیدي لتعدیل الدستو  - 1
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  و خصائصه   الإخطار: تعریف  الأولالفرع 

لغوي و اصطلاحي و فقهي ، كما لــــــه عدة خصائص تمیزه عن  , للإخطار عدة تعاریف

  .الآلیاتباقي 

 :الإخطارأولا : تعریف 

   .إیـاه ذكره أي أخـطر  :لغة الإخطـار :اللغوي التعریف  -  1

 أجل من بالإخطار مختصة قانونا هیئة رسالة أو طلب من الإخطاراصطلاحا : یعتبر  - 

 أنه تحریك الأنظمةفي بعض  إخطار كلمة تعني قد كما القوانین، دستوریة في النظر طلب

  1 نص قانوني ما . على دستوریة الدعوى لتفعیل الرقابة

 علیه المصادق الدستوري المجلس عمل لقواعد دالمحدّ  ظامالنّ  فعرّ : القانوني التعریف -  2

 للمجلس دستوریا المختصة الهیئة توجهها رسالة ":هبأنّ  الإخطار 28/05/2000بتاریخ 

 محل قانوني بنص ومرفقة الإخطار ، موضوع فیها یحدد مبسط ، شكل ذات الدستوري

  2.الإخطار أو الطعن

  

 

                                                             

، رسالة الماجستیر في القانون الدستوري و النظم السیاسیة  ، كلیة  إخطار المجلس الدستوري  سلیمة مسراتي ،  – 1

   .09، ص  2000/2001الحقوق ، جامعة الجزائر ، 

تحریك الرقابة الدستوریة في الجزائر  ) ، مداخلة ملقاة في الملتقى الوطني  آلیةبوهنتالة و حلیمة كوسة ، ( تطور  أمال  -2

ص  2017،الجزائر   1باتنة  ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة 2016في التعدیل الدستوري  الإخطار آلیةحول 

04. 
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الذي  الإجراء" ذلك  :هبأنّ  الإخطار بوالشعیر السعید ف الدكتورعرّ  :الفقهي  التعریف  -  3

 نص دستوریة مدى حول الدستوري المجلس تقوم به الجهة المخولة دستوریا بطلب موقف

 إلىو یكون ذلك بتوجیه رسالة من الجهة المخولة بالإخطار  معاهدة أو تنظیمي أو تشریعي

ن مدى مطابقة أو الدستوري بغرض إبداء المجلس الدستوري لرأیه أو قراره بشأ المجلس رئیس

 1 دستوریة النص المعروض للدستور كلیا أو جزئیا "

 المالكة الجهة به تقوم إجراء عن عبارة هو الإخطار أن نستنتج التعاریف هذه من

 مدى من و التأكد ما قانون حول الدستوري المجلس بإخطار الإخطار لصلاحیة قانونا

   .نفاذه بعد أو التنفیذ حیز دخوله قبل سواء دستوریته 

هو عبارة عن آلیة تستأثر بها هیئات محددة  الإخطارمن خلال ما سبق نجد أن       

  ما ، وذلك وفق إجراءات محددة دستوریا من أجل تحریك عملیة الرقابة على دستوریة نص 

 الإخطار ثانیا : خصائص

باعتباره محرك للرقابة على دستوریة القوانین في ظل التعدیل الدستوري   الإخطاریتمیز       

 بعدة خصائص تمیزه عن ما كان علیه في ظل الدساتیر السابقة . 2016

: حیث وسع المؤسس  الإخطارالتوسیع في عدد الهیئات المخول لها ممارسة آلیة  - 1

الجمهوریة و رئیسي غرفتي الدستوري من هاته الهیئات التي كانت مقتصرة على رئیس 

 الدستوري التعدیل من الأولىالفقرة   187هیئات أخرى نصت علیها  المادة إلىالبرلمان 
                                                             

دیوان  ،)  1996الحكم في ضوء دستور  امنظ ةدراسة تحلیلیة لطبیع –سعید بوالشعیر، ( النظام السیاسي الجزائري   - 1

  . 249، ص  2013المطبوعات الجامعیة ، الجزء الرابع ، الجزائر ، (د ط ) ، 
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" یخطر المجلس الدستوري رئیس الجمهوریة أو رئیس مجلس الامة أو رئیس  2016 لسنة

  " الأولالمجلس الشعبي الوطني أو الوزیر 

للأقلیة البرلمانیة و  الإخطارالحق في   2016لأول مرة أعطى التعدیل الدستوري  - 2

 التعدیل الفقرة الثانیة من  187بالتالي إعطاء الحق للمعارضة ، نصت علیها  المادة

) عضوا 30) نائبا أو ثلاثین (50" كما یمكن إخطاره من خمسین (2016 لسنة  الدستوري

  1في مجلس الأمة .

عن طریق الدفع بعدم  الإخطارالحق في   2016لأول مرة أعطى التعدیل الدستوري  - 3

الجهات القضائیة ووفق شروط محددة للأفراد على عكس ما كان في الدساتیر  أمامالدستوریة 

و هذا ما نصت علیها  المادة  ،الإخطارالسابقة من حرمان للأشخاص من ممارسة حق 

" یمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعد  2016 لسنة  الدستوري التعدیل من 188

 الأطرافالدستوریة بناء على إحالة من المحكمة العلیا أو مجلس الدولة  ، عندما یدعي أحد 

في المحاكمة أمام جهة قضائیة أن الحكم التشریعي الذي یتوقف علیه مآل النزاع ینتهك 

  2الحقوق و الحریات التي یضمنها الدستور".

  

  

                                                             
رهانات ) على دستوریة القوانین : تحدیات و ( توسیع سلطة إخطار المجلس الدستوري في الرقابة سعاد طیبي عمروش ، -  1

  .328ص  2019الجزائر،  ،خمیس ملیانة  ،لجیلالي بونعامة  ، جامعة ا 33، العدد  1حولیات جامعة الجزائر 

 
2

 ) عمار كوسة ، ( آلیة إخطار المجلس الدستوري في الجزائر: من نظام الإخطار المقید الى نظام الإخطار الموسع – 

 .147ص  2018الجزائر  ،  ، 2، جامعة سطیف  24العدد  مـجلة معارف ، قسم العلوم القانونیة ،
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  في تفعیل الرقابة على دستوریة القوانین الإخطارالفرع الثاني : أهمیة 

جمعاء للمحافظة علیه  الإنسانیةوحریاته هي الهدف الذي تسعى  الإنسانحقوق  إن      

التشریعات الداخلیة و وریة ،عن طریق مطابقة القوانین و الدست المنظومة في في ظل

لما كان الإخطار هو و ، لال الرقابة على دستوریتهامن خ المعاهدات و الاتفاقیات الدولیة

  محرك الرقابة فأنه یكتسي بذلك أهمیة بالغة نستعرضها فیما یلي :

 الأساسيإن الهدف تكریس حمایة الحقوق و الحریات المكفولة دستوریا :  -  1

آلیة  إلىللمجلس الدستوري هو الرقابة على دستوریة القوانین و الذي لا یتأتى إلا باللجوء 

الإخطار من طرف الهیئات المحددة دستوریا في الحالات التي تتقاعس فیها السلطة في 

حمایة الحقوق و الحریات لمواطنیها التي یكفلها لهم القانون  وهذا ما أكده المجلس الدستوري 

المتضمن القانون العضوي للأحزاب  09-97 الأمرالجزائري في رأیه حول مطابقة مواد 

و حقوق  الأساسیةلدستور في معرض حدیثه عن دور المشرع في حمایة الحریات السیاسیة ل

تدخل المشرع خاصة في مجال الحقوق و الحریات الفردیة و  إنبقوله "...بل  الإنسان

ضمان ممارسة فعلیة للحق أو الحریة المعترف بها دستوریا  إلىالجماعیة ، یجب أن یهدف 

، سیما  و المواطن یضمنها الدستور الإنسانو حقوق  الأساسیةو اعتبارا أن الحریات  –

  1منه ". 32المادة 

  

                                                             
 الأمرالمتضمن القانون العضوي المتعلق بمراقبة مطابقة  1997مارس  06ر أ ق عضـ /م.د المؤرخ في  01م رأي رق –1

شوال  27بتاریخ  ، الصادرة 12، الجریدة الرسمیة رقم  متعلق بالأحزاب السیاسیة للدستورالمتضمن القانون العضوي ال

 . 41ه ، ص  1417
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حمایة  إلىیهدف عمل المجلس الدستوري  تأمین و حمایة العمل التشریعي : - 2

التي تقوم بها الهیئات المحددة  الإخطار آلیةالقوانین و التشریعات للدولة وذلك عن طریق 

دستوریا التي تحرك عمل المجلس و تجعله یقوم بالتحقیق ومطابقة النصوص مع الدستور 

حمایة العمل التشریعي و مراقبة عمل الهیئات التشریعیة و مراقبة جودة  إلىهذا ما یؤدي و 

حیات التشریع النصوص و مراقبة عمل السلطات التنفیذیة و التشریعیة  وعدم تداخل صلا

كما ما یعرف في الفقه الدستوري بـــ :  الأخرىعلى اختصاصات  إحداهاتعدي  أوفیما بینها 

 الأمور" عدم الاختصاص السلبي للمشرع " ، حیث یتدخل المجلس الدستوري لإرجاع 

  1لكل سلطة . الأصیللنصابها بعد إخطاره و یكون بذلك ضابطا للاختصاص 

بناء على ما سبق ذكره فإننا تعرفنا على مفهوم الرقابة على دستوریة القوانین و        

كآلیة لتحریك الرقابة من  الإخطارتطورها عبر الدساتیر الجزائریة المتعاقبة ، و تعرفنا على 

و سنتطرق  أهمیتهالنظري للإخطار من خلال تبیان خصائصه و  الإطار إلىخلال التطرق 

  . الجهات التي تقوم به الإخطارتبیان صور  إلىالثاني ، في المبحث 

  

  

  

  

                                                             
  . 149عمار كوسة ، المرجع السابق ،ص    – 1
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  المبحث الثانــــــــــي

      2016الجهات القائمة به في التعدیل الدستوري صور إخطار المجلس الدستوري و 

في الرقابة على  ازدواجیة الإخطار الجزائري الدستوري المؤسس ىلقد تبن             

الوجوبي  الإخطاروازي بالنسبة لرقابة الدستوریة و الج الإخطارمن خلال  دستوریة القوانین 

، فهناك جهات تابعة للسلطتین ة و ذلك بالنظر للجهة القائمة بهبالنسبة لرقابة المطابق

  الأفرادوهي  الإخطارالتشریعیة و التنفیذیة ، وجهة أخر عهد لها المؤسس الدستوري حق 

أشكال وصور إخطار المجلس  الأولالمبحث في مطلبین ، المطلب  هذا في سنتناول وعلیه

الجوازي لرقابة الدستوریة و في الفرع  الإخطار الأولالدستوري ، من خلال فرعین نتناول في 

الوجوبي بالنسبة لرقابة المطابقة،و في المطلب الثاني : الجهات  الإخطارالثاني نتناول 

الجهات التابعة  الأولمن خلال فرعین  الفرع المنوط بها إخطار المجلس الدستوري 

  للمواطن. الإخطارللسلطتین التشریعیة و التنفیذیة والفرع الثاني : توسیع سلطة 

  : أشكال و صور إخطار المجلس الدستوري الأولالمطلب 

الجوازي لرقابة  الإخطارتبنى المشرع الجزائري ثنائیة الإخطار و الذي یتمثل إما في        

رئیس الجمهوریة أو الإخطار  أوامرالدستوریة على القوانین و المعاهدات و التنظیمات و 

الوجوبي لرقابة المطابقة بالنسبة للقوانین العضویة و النظام الداخلي لغرفتي البرلمان و 

  اتفاقیات الهدنة و معاهدات السلم  .
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  دستوریةالجوازي لرقابة ال الإخطار:  الأولالفرع 

اختیاري للهیئات المخول  الإخطارأن هذا  إلىینصرف مفهوم الإخطار الجوازي             

 رئیس في مجال المعاهدات و القوانین و التنظیمات وهذه الهیئات هي الإخطارلها 

 50 أو الأول الوزیر أو الوطني الشعبي المجلس رئیس أو الأمة مجلس رئیس أو الجمهوریة

 النوع هذا على یطلق لــذا الأمة  مجلس في عضو 30 أو الوطني الشعبي المجلس في نائب

الأخرى ، وهذه  الجهات من غیره مع الجمهوریة لرئیس المشترك الحق تسمیة الإخطار من

الرقابة الجوازیة قد تكون رقابة سابقة قبل نفاذ القوانین حیث یفصل فیها المجلس الدستوري 

برأي ، و قد تكون رقابة لاحقة بعد نفاذ النصوص و هنا یفصل فیها المجلس الدستوري 

  الجوازي . الإخطارسندرس هذا الفرع من خلال تحدید مواضیع و 1،بإصدار قرار 

 :أنه على 2016 لسنة الدستوري التعدیل من 149 المادة نصت :المعاهدات  - 1

 الإتحاد  و التحالف و السلم معاهدات و الهدنة ، اتفاقیات على الجمهوریة رئیس "یصادق

 التي والمعاهدات الأشخاص ، بقانون المتعلقة الدولة و المعاهدات بحدود المتعلقة المعاهدات

 الأطراف المتعددة أو الثنائیة الاتفاقیات و الدولة  میزانیة في واردة غیر نفقات علیها تترتب

 كل علیها توافق أن بعد الاقتصادي  بالتكامل و الشراكة و الحر التبادل بمناطق المتعلقة

صراحة " ، وبالرغم من أهمیة هذه المعاهدات و الاتفاقیات ومكانتها في  البرلمان من غرفة

، وعلیه فقد ارتأى ن أن تتضمن أحكام مخالفة للدستورتطبیقها فیمكنها اهرم القوانین وآثار 

المؤسس الدستور وجوب الامتناع عن المصادقة علیها إذا ما رأى المجلس الدستوري عدم 

 التعدیل من 190دستوریتها عند إخطاره من الطرف السلطة التنفیذیة و هو ما أقرته المادة 

                                                             
 .41، ص  المرجع السابق سلیمة مسراتي ، - 1
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أى المجلس الدستوري عدم دستوریة معاهدة أو اتفاق أو " إذا ارت  2016لسنة  الدستوري

و یكون إخطارها في هذه الحالة اختیاریا وفق تقدیر  اتفاقیة ، فلا یتم التصدیق علیها "،

السلطة التنفیذیة  ، إلا إذا كانت المعاهدة أو الاتفاقیة مصادق علیها و ساریة المفعول وتم 

  1ها .اكتشاف مخالفتها للدستور في إحدى بنود

القوانین  إعدادیمثل البرلمان السلطة التشریعیة و هو یقوم بسن و   :العادیة القوانین - 2

العادیة و التصویت علیها ، و نظرا لكون هذه القوانین قد تكون محالفة للدستور  أعطى 

الاختیاري للجهات المعنیة وهي رئیس الجمهوري أو رئیس  الإخطارالمؤسس الدستور سلطة 

وذلك لتحریك الرقابة من طرف المجلس  الأمةرئیس مجلس  أوالمجلس الشعبي الوطني 

 الإخطارالدستوري لمراقبة مدى دستوریتها ، و یصدر المجلس الدستوري رأیا ملزما إذا كان 

إذا وقع الإخطار بعد صدور القوانین ،   قبل صدور و نفاذ القوانین ، كما یصدر قرارا ملزما

من التعدیل الدستوري  191هذا القرار یؤدي إلى إلغاء القانون ، وهذا ما نصت علیه الماد ة 

الإخطار الاختیاري للمجلس الدستوري من طرف المحكمة  أن إلى الإشارة، و تجدر  2016

  2. العلیا و مجلس الدولة یكون عن طریق الدفع  بعدم الدستوریة

كقاعدة عامة فإن التنظیمات تصدر عن السلطة التنفیذیة و تسمى  :التنظیمات  - 3 

مراسیم بالنسبة لرئیس الجمهوریة و مراسیم تنفیذیة بالنسبة للوزیر الأول ، وهذا ما بینته 

 ما كل و نستنتج من نص هذه المادة أن  2016من التعدیل الدستوري  لسنة   143المادة 

من لرئیس الجمهوریة  التنظیمیة السلطة اختصاص في یدخل التشریع مجال في یدخل لا

، و الأولىالفقرة  في علیه المنصوص اختصاصه و  من هو والذي المستقل التنظیمخلال 

                                                             
 . 250الشعیر ، المرجع السابق ،ص سعید بو   – 1
  .243، ص  المرجع السابق ادریس بوكرا  ،  - 2
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 و المنصوص الأولهناك التنظیم التابع في مجال التنظیم لتطبیق القوانین من طرف الوزیر 

  1)2الفقرة الثانیة .( في علیه

لم تحدد فیما  2016من التعدیل الدستوري لسنة  143أن المادة  الإشارةوتجدر           

كانت التنظیمات الصادرة عن رئیس الجمهوریة أو الوزیر الأول أیهما تخضع للرقابة  إذا

الدستوریة ، حیث أن التنظیمات التي تصدر عن الوزیر الأول تستند على قوانین موجودة 

خضع لرقابة المشروعیة أمام القضاء الإداري ، و بالتالي فإن التنظیمات أصلا و بالتالي ت

  الدستوري. المجلس لرقابة تخضع الصادرة عن رئیس الجمهوریة هي التي 

  بالنسبة لرقابة المطابقة  يالوجوب الإخطارالفرع الثاني : 

للمجلس الدستوري  الإجباریةالوجوبي ضمن ما یعرف بالرقابة  الإخطاریندرج معنى       

الذي یمارس اختصاصا محددا و محصورا بنص الدستور ، إذ ینفرد رئیس الجمهوریة كجهة 

 اسم علیها یطلق لهذا و إخطار في تحریك رقابة المجلس الدستوري الوجوبیة المسبقة ،

 البلاد ، ولقد عمد في الدستوري الاستقرار من نوعا تحقیق إلىالوقائیة التي تهدف  الرقابة

 رئیس الجمهوریة باعتباره إفراد إلى 2016المؤسس الدستوري في التعدیل الدستوري لسنة 

في  186بنص المادة  الإجباریةفي الإخطار الوجوبي و حصر مجال الرقابة  الدستور حامي

  2في فقرتها الثانیة . 111الفقرة الثالثة و الرابعة منها و كذلك المادة 

 

                                                             
 .146، ص  المرجع السابق محفوظ لعشب  ، – 1
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قوة و  الأكثرإن مبدأ تدرج القوانین یعطي فكرة عن القوانین  :العضویة  القوانین - 1

، إذ یتبین أن القوانین العضویة تكون في مرتبة دون الدستور الأخرىتأثیرا على باقي القوانین 

الذي هو أسما القوانین، و أعلى درجة من القوانین العادیة التشریعیة ، وتكون القوانین 

العام للقوانین العضویة  الإطارالتي تحدد  ةالمواد الدستوریالعضویة مرتبطة بما تنص علیه 

 مسبقة.  إجباریةوعلیه فهي تخضع لرقابة 

بعد أن یقوم رئیس الجمهوریة بإخطار المجلس الدستوري، یبدي رأیا وجوبا في دستوریة     

في فقرتها الثانیة  186القوانین العضویة بعد أن یصادق علیها البرلمان حسب نص المادة 

" یبدي المجلس الدستوري بعد أن یخطره رئیس  2016من التعدیل الدستوري لسنة 

قد و في دستوریة القوانین العضویة بعد أن یصادق علیها البرلمان "  الجمهوریة ، رأیا وجوبا

مجال التشریع بقوانین عضویة  كما  2016من التعدیل الدستوري لسنة  141حددت المادة 

لأعضاء و حددت كیفیة المصادقة علیه داخل البرلمان و التي تكون بالأغلبیة المطلقة للنوابو 

  1. الأمةمجلس 

أنه في حالة فصل المجلس الدستور في دستوریة القانون العضوي  لإشارةاتجدر و          

المعروض علیه في كونه یتضمن حكم غیر مطابق للدستور و لا یمكن فصله عن باقي 

كان هذا الحكم الغیر  إذا، فإنه لا یتم إصدار هذا القانون كلا غیر مجزأ ، أما  الأحكام

و لم یبدي فیه المجلس الدستوري ملاحظة  امالأحكمطابق للدستور یمكن فصله عن باقي 

القانون باستثناء الحكم المخالف للدستور ، كما  إصداربذلك ، فإنه یمكن لرئیس الجمهوریة 

                                                             
1
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یطلب قراءة أخرى للقانون العضوي على أن یبقى خاضع للرقابة الدستوریة من  أنیمكن له 

 1جدید .

النظام الداخلي المصدر الأساسي للعمل یعتبر البرلمان : لغرفتي الداخلیة الأنظمة  -2

لنظامها  إعدادها أثناء البرلماني ، حیث تعد كل غرفة نظامها الداخلي كهیئة مستقلة ، تتمتع

المؤسس الدستوري اخضع  أنمشاركة أي سلطة أخرى ، إلا  الداخلي بالاستقلالیة دون

ن فقط بإخطار وجوبي من النظام الداخلي لغرفتي البرلمان للرقابة الدستوریة و التي تكو 

  رئیس الجمهوریة .

و یفصل المجلس الدستوري في مطابقة الأنظمة الداخلیة لكل غرفة من غرفتي البرلمان      

" كما یفصل  2016في فقرتها الثالثة من التعدیل الدستوري لسنة  186بموجب المادة 

المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور حسب 

المذكورة في الفقرة السابقة " أي بعد مصادقة البرلمان ، ولعل مرد هذه الرقابة  الإجراءات

لا  أنالاجباریة ، في كون النظام الداخلي یتعلق بتنظیم السلطة التشریعیة ، بحیث یجب 

  2یكون مخالفا للدستور تجنبا لوقوع خلل في سیر المؤسسات الدستوریة.

ام الداخلي لغرفتي البرلمان و التي صرح بشأنها التي یتضمنها النظ الأحكامإن        

المجلس الدستوري في كونها مخالفة للدستور لا یمكن العمل بها من طرف غرفتي البرلمان 

على  أخرىإلا بعد تصریح المجلس الدستوري بمطابقتها للدستور ، بحیث یعرض مرة 

ام المحدد لقواعد عمل من النظ 04المجلس لمراقبة مطابقتها للدستور ، حسب نص المادة 

 3المجلس الدستوري . 

                                                             
 . 378زائري ، المرجع السابق ، ص ، النظام الدستوري الج العیفا اویحي   – 1
 .239، ص  المرجع السابق ادریس بوكرا  ،  – 2
 . 2016ماي  11الصادرة بتاریخ  29النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ، الجریدة الرسمیة العدد  - 3
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 111لقد نص المؤسس الدستوري  بموجب المادة  :السلم و معاهدات الهدنة اتفاقیات  -  3

على صلاحیات رئیس الجمهوریة في مجال توقیع  2016من التعدیل الدستوري  لسنة 

دستوریتها من طرف اشترط تلقي رأي وجوبي حول دات السلم و اتفاقیات الهدنة، و معاه

 أن یعني هذا المجلس الدستوري قبل أن تعرض على البرلمان من أجل المصادقة علیها و

من طرف  إجباري المعاهدات و الاتفاقیات من النوع لهذا بالنسبة الدستوري المجلس إخطار

 لباستقلا ، هو كونها تتعلق المسبق الدستوریة رئیس الجمهوریة ولعل أهمیة خضوعها للرقابة

  .1سیادتها و الدولة

كل أنواع المعاهدات و الاتفاقیات ، التي یمكن أن تكون  149لقد شملت المادة           

 المستثناة السلم معاهدات و الهدنة اتفاقیات الرقابة الدستوریة علیها سابقة و لاحقة باستثناء

التي تكون علیها رقابة المجلس  2016من التعدیل الدستوري لسنة  111نص المادة  بصریح

و سابقة ، إلا أنه ومن الناحیة الواقعیة من الصعب التحلل من بنود  إجباریةالدستوري 

الاتفاقیة بعد دخولها حیز التنفیذ و ترتیبها لالتزامات دولیة ، مما یجعل من  أوالمعاهدة 

 2ر صعب تحقیقه .الرقابة اللاحقة أم

 تكون قد الدستوریة على المعاهدات و الاتفاقیات  أن الرقابة إلى الإشارةو تجدر         

 صراحة یشترط لم أیضا المشرع أن كما ، الإخطار رسالة تتضمنه ما حسب كلیة أو جزئیة

 الدستوریةرقابة  یمارس أن الدستوري للمجلس یمكن ذلك على و الرقابة ، لهذه محددا توقیتا

                                                             
  الإنسانیةحلیمة بسعود ، ( الصلاحیات الرقابیة للمجلس الدستوري بین الرأي و القرار  ) ، مجلة الحقوق و العلوم  - 1

 .127ص  2020، جامعة زیان عاشور الجلفة ، الجزائر ،  الأولالعدد 
  . 46دحمان حمادو ، المرجع السابق ، ص  – 2
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 لتقدیم وفقا النفاذ حیز النص دخول بعد ممارستها یمكنه كما نفاذه و صدوره قبل النص على

   الدستوري. للمجلس الدستوریة رقابة صلاحیة تحت ینضوي و ، الإخطار

 المجلس الدستوري إخطارالمطلب الثاني : الجهات المنوط بها 

لا یمكن للمجلس الدستوري أن  إذیتم تحریك الرقابة الدستوریة بواسطة آلیة الإخطار 

جهات  إلى الإخطاریقوم بتحریك هذه الرقابة بنفسه و علیه عهد المؤسس الدستوري سلطة 

: الجهات التابعة للسلطتین  الأولمحددة ، و علیه سنعالج هذا المطلب في فرعین ، الفرع 

  للمواطن . الإخطاریذیة و الفرع الثاني : توسیع سلطة التشریعیة و التنف

  : الجهات التابعة للسلطتین  التنفیذیة و التشریعیة الأولالفرع 

  المجلس الدستوري عن طریق السلطة التنفیذیة  إخطارأولا : 

  الإخطارمنى الجهات المخولة لها سلطة  2016لقد وسع التعدیل الدستوري لسنة 

 1996بعد أن كانت تقتصر على رئیس الجمهوریة كممثل للسلطة التنفیذیة في ظل دستور 

، وهذا واضح من خلال نص المادة  الأولأصبحت بعد التعدیل الدستوري تشمل الوزیر 

   1من الدستور .  187
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یؤكد  2016من التعدیل الدستوري  186إن الاطلاع على المادة رئیس الجمهوریة : - 1

جهة  باعتبارهبالنسبة لرئیس الجمهوریة  الإخطارأن المؤسس الدستوري حافظ على مكانة 

الوجوبي بالنسبة لمراقبة مطابقة الدستور للقوانین العضویة و  الإخطارمخول لها سلطة 

أن تكون ساریة المفعول و قبل دخولها حیز النفاذ  الداخلیة لغرفتي البرلمان وهذا قبل الأنظمة

حیث أن هذا الإخطار الوجوبي مخول فقط لرئیس الجمهوریة دون غیره باعتباره حامي 

   1الدستور .

ولعل انفراد رئیس الجمهوریة بهذا الإخطار إنما یكمن في القیمة الخاصة لهذا النوع من      

 الأنظمةملیة إخطار المجلس الدستوري فیما یخص القوانین ، كما جعل المؤسس الدستوري ع

الداخلیة لغرفتي البرلمان اختصاصا مانعا و متوقف علیه وحده ن كما یمكن لرئیس 

  2الجمهوري القیام بالإخطار في مجال القوانین العادیة و المعاهدات الدولیة .

جهة إخطار جدیدة جاءت كتوسیع في سلطة  الأولیعتبر الوزیر  الوزیر الأول : -  2

على  الأولىمنه في الفقرة  187، حیث نصت المادة  2016الإخطار في التعدیل الدستوري 

في الرقابة على دستوریة القوانین ، كونه المسؤول المباشر على تنفیذ  الأولالوزیر  إشراك

   .قة علیها من طرف البرلمانمختلف القوانین و التنظیمات و البرامج الحكومیة بعد المصاد

صلاحیة الإخطار لرقابة دستوریة القوانین العادیة  الأول وقد أوكل المؤسس الدستوري للوزیر

یعتبر العضو الثاني الفعال داخل الجهاز  الأولو المعاهدات و التنظیمات ، حیث أن الوزیر 
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، و هو الذي یوقع المراسیم التنفیذیة بعد استشارة رئیس الجمهوریة و یعتبر بذلك  يالتنفیذ

    1ضمانة لتقلیص القوانین المخالفة للدستور . الأولإخطار الوزیر 

  المجلس الدستوري عن طریق السلطة التشریعیة إخطارثانیا : 

برلمان كجهة إخطار على مكانة رئیسي غرفتي ال 2016لقد حافظ التعدیل الدستوري لسنة  

البرلمانیة أي عدد محدد من أعضاء مجلس  الأقلیة، و أضاف لهما جهات أخرى تتمثل في 

  امة و نواب المجلس الشعبي الوطني.

 2016حافظ المؤسس الدستوري في التعدیل الدستوري لسنة : رئیسي غرفتي البرلمان -1

و رئیس المجلس الشعبي الوطني كجهة إخطار، وهو اختیاري  الأمةعلى دور رئیس مجلس 

وتعتبر  ،فیما یخص المعاهدات و القوانین العادیة و التنظیمات  سواء بعد أو قبل نفاذها

یمكنها  إذبالغة  أهمیةالممنوحة لهاتین الجهتین من السلطة التشریعیة ذات  الإخطارسلطة 

ذیة و منع تعدي السلطة التنفیذیة على صلاحیاتها الطعن في المجال التنظیمي للسلطة التنفی

التشریعیة ، كما یتم تفعیل الرقابة الدستوریة بواسطة الإخطار من هاتین الجهتین فیما یخص 

  المعاهدات .

أن دور هاتین الجهتین بقي محدود و غیر فعال نظرا للاعتبارات  إلى الإشارةوتجدر   

    2البرلمانیة التي تؤید رئیس الجمهوریة .  یةالأغلبالسیاسیة كالانتماء السیاسي و 
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بسابقة و قفزة نوعیة هي  2016لقد جاء التعدیل الدستوري لسنة : الأقلیة البرلمانیة -2

للأقلیة البرلمانیة  الإخطارهي إعطاء سلطة ا في تاریخ الجزائر التعددیة ، و من نوعه الأولى

 التعدیل الفقرة الثانیة من  187و بالتالي إعطاء الحق للمعارضة ، وقد نصت علیها  المادة

) عضوا 30) نائبا أو ثلاثین (50" كما یمكن إخطاره من خمسین (2016 لسنة  الدستوري

في مجلس الأمة ، حیث یقوم نواب و أعضاء البرلمان بغرفتیه برقابة الدستوریة عن طریق 

 الإخطارفي القوانین العادیة و المعاهدات و التنظیمات و یشترط أن یكون  الإخطارآلیة 

) 30ا من المجلس الشعبي الوطني أو ثلاثین () نائب50بواسطة رسالة موقعة من خمسین (

و النواب  الأعضاءومسببة كشرط جوهري ، و مرفقة بقائمة بأسماء  الأمةعضو من مجلس 

لدى كتابة ضبط المجلس  الإخطارتثبت صفاتهم  و تسجل رسالة  أنو توقیعاتهم كما یجب 

  1الدستوري .

قد اعترف للأقلیة البرلمانیة ، و التي  و بهذا فان المؤسس الدستوري الجزائري یكون        

على دستوریة القوانین و هذا  الإخطارتمثل المعارضة داخل البرلمان في كونها جهة لتحریك 

تقویة نظام الرقابة  و ترقیة العمل الدیمقراطي ، و تكریس ضمانات الدفاع عن  إلىما یؤدي 

في  الإخطاربسبب عدم تفعیل الحقوق و الحریات ، و رفع الجمود عن المجلس الدستوري 

و خاصة إذا كانت من نفس الاتجاه  الأخرى الإخطارعبر جهات  الأحیانالكثیر من 

  .2.  الأغلبیةالسیاسي و هیمنة 
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 .196ص ، 2018جوان  الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة،

 .180المرجع السابق ، ص زهیر لعلامة ،  –2



 الإخطار    آلیة طریق عن القوانین دستوریة على الرقابة الفصل الأول                            تحریك

  

42 
 

  

  الفرع الثاني : توسیع سلطة الإخطار للمواطن

جهة جدیدة أوكل  2016لقد استحدث المؤسس الدستوري في التعدیل الدستوري لسنة        

لها سلط إخطار المجلس الدستوري في الرقابة الدستوري و هي منح حق الإخطار للأفراد 

من  188التي نص علیها في المادة  هو الدفع بعدم الدستوریة وهي طریق غیر مباشر،و 

من المحكمة العلیا أو مجلس  إحالةالتي تكون بناء على ،و  2016التعدیل الدستوري  لسنة 

الدولة بناء على نزاع مطروح أمام جهات قضائیة في حكم تشریعي یتوقف علیه مآل النزاع 

المؤسس  أنیستشف من هذه المادة الحریات التي یضمنها الدستور ، و ینتهك الحقوق و  أو

القضاء انتهاك  أمامالدستوري قد حدد ثلاث شروط للدفع بعد الدستوریة وهي وجود نزاع قائم 

عن طریق الدفع لإجراءات یخضع الطعن في دستوریته الحقوق والحریات و  النص المطعون

ضوابط یان تعریف الدفع بعد الدستوریة و علیه سنتناول هذا الفرع من خلال تبخاصة، و 

  ممارسته. 

  : تعریف الدفع بعدم الدستوریة : أولا

 أثناء المتضررین للخصوم الدفع بعدم الدستوریة هي وسیلة تسمح عن طریق الرقابة         

 هذه في تطبیقه یراد الذي القانون دستوریة بعدم القضاء بالدفع أمام مطروح نزاع أو قضیة

 الأصلیة في القضیة النظر عنتمتنع  فإنها حقیقي الدفع أن للمحكمة اتضح ،فإذا القضیة

القانون ، و إذا ارتأى القاضي عدم جدیة الدفع یباشر الفصل في النزاع  دستوریة تقریر لحین
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بالدفع بعدم  الأفرادبالقانون المطعون فیه ، و علیه فان المؤسس الدستوري اقر حق 

في حمایة  فرادالأالدستوریة و هو ما یتناسق مع الاتفاقیات الدولیة التي تؤكد على دور 

   1القوانین من الرقابة الدستوریة. إفلاتحقوقهم و بالتالي الحد من ظاهرة 

كما یعتبر الدفع بعدم الدستوریة وسیلة متاحة للأفراد المتضررین من تطبیق قانون           

، فیقوم المواطن من  الإداري أومعین أثناء خصومة قضائیة سواء أمام القضاء العادي 

  2خلال هاته السلطة الممنوحة له بالدفع بعدم دستوریة القانون المراد تطبیقه علیه .

  ثانیا : شروط الدفع بعدم الدستوریة

من  188عدة شروط لقبوله ، و هذا ما نستشفه من المادة  إلىیخضع الدفع بعدم الدستوریة 

  یلي : ، و یمكن حصرها فیما  2016التعدیل الدستوري 

حسب المؤسس : توریة بدعوى مرفوعة أمام القضاء أن یرتبط الدفع بعدم الدس -  1

الدستور فإن هذا الدفع لا ینتج آثاره إل إذا كان هناك نزاع قضائي مطروح أمام القضاء و 

فلا یمكنهم الطعن في عدم دستوریته إل بوجود  الأفرادكان بمناسبة وجود قانون یمس بحقوق 

نزاع قضائي یتوقف الحكم فیه على هذا القانون ، حیث أن الدفع بعدم الدستوریة یمكن أن 

التي   الإداريجهات القضاء العادي على رأسها المحكمة العلیا  و جهات القضاء  أمامیثار 

لجان التأدیبیة للمنظمات المهنیة ، مجلس المحاسبة و ال أمامعلى رأسها مجلس الدولة ، و 

   3و أمام المحاكم العسكریة .

                                                             
 .153د شنوف ، المرجع السابق ، ص سارة بن حفاف ، العی - 1

سهام لعیداني ، ( الدفع بعدم الدستوریة كآلیة إخطار لتفعیل دور المجلس الدستوري في مجال حمایة  عائشة لزرق و  – 2

 .187ص  2017الجزائر ، ،  2بلیدة ، جامعة ال 04الحقوق و الحریات ) ، مجلة تنویر ، العدد 
، جامعة   01، ( النظام القانوني للدفع بعدم الدستوریة) ، مجلة الدراسات القانونیة المقارنة ، العدد بوزید بن محمود  -3

  .436ص  2020ریریج ، الجزائر ، محمـد البشیر الابراهیمي برج بوع
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إن الدفع بعد الدستوریة هو طریق غیر مباشر للإخطار ، حیث یكون بإحالة من قاضي   

المحكمة العلیا أو مجلس الدولة بحیث تمثل هاته الجهات دور الوسیط  إلى الأصلیةالدعوى 

یقرر حكم  أمامهلقاضي الذي یدفع بعدم الدستوریة و المجلس الدستوري ، و ا الأفرادبین 

  1مسبقا على دستوریة النص المراد تطبیقه من حیث مطابقته للدستور .

الدفع بعدم الدستوریة یجب  إن: أن یرتبط الدفع بعدم الدستوریة بأحد أطراف الدعوى -  2

القاضي لا یمكن أن یثیره من تلقاء  إنأن یقدم من أحد أطراف الدعوى دون غیرهم ، إذ 

 2016من التعدیل الدستوري  188نفسه ، حیث أن المؤسس الدستوري في نص المادة 

استعمل لفظ أطراف المحاكمة ، و هو مفهوم شامل لكل الخصوم ، كالمتدخلین في الخصام 

   2.  الأصلیینأطراف الدعوى  إلىو ممثلي الحق العام بالإضافة 

لا یمكن تفعیل : الحكم التشریعي الحقوق و الحریات المكفولة دستوریاأن ینتهك  - 3

كان الحكم التشریعي المطبق في النزاع یمس  إذابالدفع بعدم الدستوریة ، إلا  الإخطار

بالقواعد الدستوریة الخاصة بالحقوق و الحریات و الواردة في دیباجة التعدیل الدستوري لسنة 

ید من الحقوق و الحریات قوقیة للمواطنین و دسترة العد، الذي وسع الكتلة الح 2016

یكون الحكم التشریعي المدفوع  أنهناك شروط أخرى تتمثل في  إلى الإشارةو تجدر  ،الجدیدة

بعدم دستوریته بصدد التطبیق على النزاع ، و أن لا یكون الحكم التشریعي المعرض للدفع 

بعد الدستوري قد سبق للمجلس الدستوري الفصل في دستوریته ، و أن یكون الدفع بعد 

   3الدستوریة جدي لتفادي كثرة الطعون من الأفراد .

                                                             
 .190سهام لعیداني ، المرجع السابق ، ص  عائشة لزرق و    – 1

  .188، ص  نفسهالمرجع    – 2

 
 .189، ص  السابقسهام لعیداني ، المرجع  عائشة لزرق و  – 3
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  الأولخلاصة الفصل 

 أولمبدأ الرقابة على دستوریة القوانین نشأ مع  أنمن خلال ما سبق نستنتج             

دستور للجمهوریة الجزائریة المستقلة ، وعرف العدید من التحولات و التعدیلات منذ دستور 

الذي عرف تطورا و تغییرات جوهریة في مجال  2016غایة التعدیل الدستوري  إلى 1963

الذي یعتبر  الإخطاركبیرة لآلیة تحریكها و هي  أهمیة إعطاءبأنواعها ، و الرقابة الدستوریة 

لعملیة الرقابة على الدستوریة ، إذ لا یمكن للمجلس الدستوري إثارة الرقابة  الأساسيالمحرك 

الدستوریة من تلقاء نفسه إذ أوجب المؤسس الدستوري جهات محددة لتحریك الرقابة عبر آلیة 

كون اختیاریة لرقابة الدستوریة المتعلقة بالقوانین العادیة و المعاهدات و الإخطار التي قد ت

الوجوبي لرقابة المطابقة ، حیث أفرد المؤسس الدستوري  الإخطارالتنظیمات ، أو عن طریق 

هذا الدور لرئیس الجمهوریة كجهة إخطار و تتعلق بالقوانین العضویة و معاهدات السلم و 

    اتفاقیات الهدنة       

من جهات الإخطار  2016كما وسع المؤسس الدستوري في التعدیل الدستوري لسنة         

الهیئات التي كانت موجودة من قبل و المتمثلة في رئیس الجمهوریة و رئیسي  إلىفبالإضافة 

في قفزة نوعیة جهات أخرى تتمثل في  2016غرفتي البرلمان أضاف التعدیل الدستوري 

و عدد محدد من أعضاء و نواب البرلمان ، وهو حق یشمل المعارضة أو  الأولالوزیر 

عن طریق  الأفرادحق  إلى الإخطارإعطاء حق سلطة  إلىالبرلمانیة ، بالإضافة  الأقلیة
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مجلس لمحكمة العلیا و من ا الإحالةالدفع بعدم الدستوریة أما الجهات القضائیة عن طریق 

  مبادئ الدیمقراطیة و دولة القانون . إرساءهو دون شك یعزز من الدولة ، و 

المفاهیمي للإخطار   الإطارو  وبعد تعرفنا على مفهوم الرقابة على دستوریة القوانین         

الآثار و من طرف المجلس الدستوري  الإخطارإجراءات نظر  إلىسنتطرق في الفصل الثاني 

سلطاته في خطار و ي بالإالمترتبة عنه من خلال مبحث أول اتصال المجلس الدستور 

المتربة عن نظر المجلس الدستوري في  الآثار إلىمبحث ثاني نتطرق فیه مواجهته، و 

  الإخطار.

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

 الثاني الفصل 

الس   من طرف  الإخطار  نظر إجراءات 

  و الآثار المترتبة عنه الدستوري 
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الجزائري مهام المجلس الدستوري المتمثلة أساسا في  د المؤسس الدستوريلقد حدّ          

سیادة القانون و احترام الدستور  الرقابة على دستوریة القوانین وهو یهدف بذلك إلى ضمان

"المجلس الدستوري هیئة مستقلة  2016من التعدیل الدستوري لسنة  182وقد نصت المادة 

آلیات و ، كما قام المؤسس الدستوري بتحدید میكانیزمات 1تكلف بالسهر على احترام الدستور"

الدستوري  عمل هذا المجلس من خلال آلیة الإخطار التي تعتبر وسیلة اتصال المجلس

  2س الدستوري فحص دستوریتها من تلقاء نفسه .لا یمكن للمجل إذ، للقیام بعملیة الرقابة

، فهناك الإخطارالمؤسس الدستوري الجزائري قد أخذ بنظام ثنائیة  أنالملاحظ و         

التنظیمات وریا بمراقبة دستوریة القوانین و الجوازي المقرر للهیئات المحددة دست الإخطار

الوجوبي المنوط برئیس الجمهوریة فقط وذلك لمراقبة دستوریة  الإخطارهناك المعاهدات، و و 

  تفاقیات الهدنة و معاهدات السلم الداخلیة لغرفتي البرلمان و القوانین العضویة و الا الأنظمة

رئیس المجلس الدستوري من طرف  إلىتوجه  إخطاروتتم هذه العملیة عن طریق رسالة      

التي یتصدى لها معینة و  إجراءاتوتكون وفق شكلیات و  الإخطارالهیئات التي لها صلاحیة 

الرأي أو  إبداءل في  آثار تتمثّ ینجر عنها نتائج و جلس الدستوري  في آجال محددة ، و الم

  قرار فیما یتعلق بالرقابة الدستوریة الاختیاریة و المطابقة الوجوبیة . إصدار

                                                             
الصادرة  14یتضمن التعدیل الدستوري ، الجریدة الرسمیة العدد  2016مارس  06مؤرخ في  01- 16قانون رقم  -  1

  . 2016مارس  07بتاریخ 
  .157ص ، المرجع السابق،  ســـــارة بن حفـافشنوف و  العید – 2
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اتصال  الأولالمبحث علیه سندرس هذا الفصل من خلال مبحثین نتناول في و       

  الأولسلطاته في مواجهته من خلال مطلبین، المطلب و  بالإخطارالمجلس الدستوري 

مراحل نظر المجلس خطوات و  نتناولی يوفي المطلب الثان الأخطاررسالة نتناول فیه 

المترتبة عن نظر المجلس  الآثارناول فنت المبحث الثاني، أما في للإخطارالدستوري 

المجلس  أعمال: صور نتائج  الأولمن خلال مطلبین ، المطلب  الإخطارالدستوري في 

الدستوري ، و المطلب الثاني : النتائج القانونیة لأعمال المجلس الدستوري بمناسبة نظر 

  الإخطار.

  الأولالمبحث 

  مواجهتهسلطاته في تصال المجلس الدستوري بالإخطار و ا

في كونه هو  الإخطاریرتبط عمل المجلس الدستوري ارتباطا وثیقا بآلیة              

في عملیة الرقابة على دستوریة القوانین و في حالة غیابه لا یحرك  الأساسيالمحرك 

المجلس الدستوري ساكنا ، و یتم ذلك من خلال توجیه رسالة من الهیئات المحددة قانونا 

الدستوري وذلك من اجل الحصول على رأي أو  قرار بخصوص مطابقة  لإخطار المجلس

معینة خاصة بالرسالة ووفق خطوات و  إجراءاتالنصوص للدستور وذلك وفق شكلیات و 

وعلیة نتناول هذا المبحث من خلال مطلب ، الوجوبیة أومراحل و نوع الرقابة الاختیاریة 

تناول فیه خطوات و مراحل نظر المجلس و مطلب الثاني ن الإخطاریتضمن رسالة   الأول

  الدستوري للإخطار. 
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  الإخطار: رسالة  الأولالمطلب 

رسالة الإخطار هي عریضة موجهة للمجلس الدستوري من طرف الهیئات المحددة       

علیه سندرس رسالة فق مضمون محدد و شكلیات معینة  و و  الإخطارقانونا لها سلطة 

   .من خلال فرعین الإخطار

  و شكلیاتها الإخطار:  مضمون رسالة  الأولالفرع 

  : الإخطارأولا : مضمون رسالة  

محددة تكون بصفة دقیقة و  الإخطارهو عبارة عن رسالة خاصة تتضمن موضوع          

اتخاذ قرار بشأنه ، و یكون ذلك عن  أومصحوبة بالنص المراد عرضه لإبداء الرأي فیه 

المجلس الدستوري و عند وصولها یتم  إلىتوجه مباشرة و قنوات مختصة  أجهزةطریق 

 إشعارالعامة للمجلس الدستوري في سجل خاص بالإخطار و یتم تسلیم  الأمانةتسجیلها في 

القانونیة المحددة  الآجال ذلك لغرض احتسابلممثل الهیئة القائمة بالإخطار و بالاستلام 

أنه یمكن  إلى الإشارةتجدر من طرف المجلس الدستوري  و  الإخطاردستوریا لنظر رسالة 

 یمكنها لا مستعجلة أنها المخطر الطرف یراها حالات في الآجال هذه تقدیم طلب لتقلیص

  1.قانون المحدد الأجلتنتظر  أن

                                                             
  194ص المرجع السابق ، لجلط فواز و شرماط سید علي، –1
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النص  دستوریة في قبول أو رفض فحص التقدیریة لیس له السلطة  المجلس الدستوريو      

في التحقیق في ما  بالشروع الإخطار رسالة تسلم بعد تلقائیا ملزم هو إنماو  علیه المعروض

  مدى مطابقته للدستور

  الإخطارثانیا : شكلیات رسالة 

بعدة شكلیات من حیث كونها مثل عریضة افتتاح الدعوى فهي  الإخطارتتمیز رسالة 

  تتمیز بالكتابة و التأریخ و التسجیل و التوقیع.

و معناها لغة تحریر الرسالة التي یجب أن تكون باللغة العربیة من حیث  :الكتابة  -1

یجب على المؤسسات الدستوریة في الدولة  إذكونها اللغة الوطنیة و الرسمیة للدولة ، 

  التعامل بها .

و معناه أن أي محرر رسمي أو عرفي یجب أن یكون موقعا لكون التوقیع هو  :التوقیع  -2

یجب  إداريتعتبر محرر  الإخطارتعبیر عن رضا صاحب الرسالة عما تم تدوینه ، ورسالة 

  یكون موقعا من محرره. أن

لمجلس الدستوري في سجل كتابة ضبط ا الإخطار لدىیتم تسجیل رسالة  التسجیل: -3

من النظام الداخلي للمجلس  06 ةو ذلك طبقا لنص الماد لإخطاراخاص یسمى سجل 

یخطر المجلس الدستوري في اطار رقابة الدستوریة و رقابة المطابقة للدستور  الدستوري " 

برسالة توجه الى رئیسه مرفقة بنص موضوع الاخطار . تسجل رسالة الاخطار لدى كتابة 

 1" لا یجوز سحب الاخطار بمجرد تسجیله ضبط المجلس الدستوري في سجل الاخطارات

                                                             
  .195ص   السابق ،المرجع   سید علي، لجلط فواز و شرماط – 1
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حسب المادة السابعة في فقرتها الثانیة من  بالاستلام لصاحب الرسالة إشعارو یتم تسلیم ،

  النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.

یجب أن تكون الرسالة مؤرخة لكونه یتعلق بسریان الآجال المحددة في المادة  : التأریخ – 4

 الإشعاریكون من تاریخ  الآجال، و العبرة في حساب  2016عدیل الدستوري من الت 189

تسجیل النظام الداخلي للمجلس الدستوري " یشكل تاریخ  من 35بالاستلام حسب نص المادة 

  1من الدستور " . 189المحددة في المادة  الآجال، بدایة سریان الاخطار أو قرار الاحالة

المقدمة من طرف نواب البرلمان و  الإخطارأن تسجیل رسالة  إلى الإشارةتجدر و           

خاصة تتمثل في التسبیب كشرط جوهري في  إجراءاتافرد لها المشرع  الأمةمجلس  أعضاء

 أنو النواب و توقیعاتهم كما یجب  الأعضاءقائمة بأسماء  إلىبالإضافة  الإخطاررسالة 

تسجل  الإخطاركون رسالة  إلىالإضافة تثبت صفاتهم من خلال بطاقاتهم المهنیة ، هذا ب

  2لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري. 

 إشعاریسلم  على أنهمن النظام الداخلي للمجلس الدستوري  07المادة وقد نصت     

نص  إلى، وبالرجوع الإخطار من طرف كتابة ضبط المجلس الدستوري باستلام رسالة 

رئیس الجمهوري و  إعلاموري فأنها تشترط من النظام الداخلي للمجلس الدست 08المادة 

                                                             
 18المعدل و المتمم بموجب المداولة المؤرخة في  النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ، من 35المادة  -  1

 .2019أكتوبر سنة  17الموافق لـ  1441صفر 
) ، مـجلة العلوم  2016ي لسنة ، ( الإخطار في تفعیل الرقابة الدستوریة على ضوء التعدیل الدستور  احسن غربي – 2

 .436ص  2019، جامعة زیان عاشور بالجلفة ، الجزائر  ،  3القانونیة و الاجتماعیة ، العدد 
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من طرف نواب المجلس الشعبي  الإخطاربأحكام  الأولرئیسي غرفتي البرلمان و الوزیر 

  1.الأمةالوطني و أعضاء مجلس 

  الإخطارالفرع الثاني :  نقائص و عیوب رسالة 

من أجل تحریك عملیة الرقابة على  الإخطارالمجلس الدستوري مقید برسالة  إن 

دستوریة القوانین و التي لا یمكن له القیام بها من تلقاء نفسه لكن ما یؤثر على عمله هو 

   .وعدم نشرها الإخطارعدم تسبیب رسالة 

 الإخطار رسالة تسبیب عدم  :أولا

الموجهة للمجلس  الإخطارالمؤسس الدستوري لم یحدد و لم یشترط تسبیب رسالة  إن     

الدستوري في مجالات الرقابة الاختیاریة السابقة أو الرقابة اللاحقة لإصدار النص ،مما قد 

الطعن بعدم الدستوریة في النص محل الإخطار و عدم احتواء  أسبابعدم وضوح  إلىیؤدي 

و حجج و دلائل توضح جدیة الطعن بعدم الدستوریة ، یصعب  أسبابعلى  الإخطاررسالة 

ن عمل المجلس الدستوري المطالب بتوضیح و تسبیب النقص في النص القانوني بنفسه و م

  تبیین الخلل الموجود فیه من حیث المطابقة للدستور .

الـمستلمة من طرف المجلس الدستوري لم تكن  الإخطارجمیع رسائل  أنو الـملاحظ      

البالغة ، حیث أن عدم  همیةالأذات  الإخطارمسببة و هذا یعتبر عیبا من عیوب رسالة 

                                                             
المعدل و المتمم بموجب المداولة المؤرخة  النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ، من 08و  07أنظر المادة  - 1

 .2019أكتوبر سنة  17الموافق لـ  1441 صفر 18في 
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و اختصار الحجج بعیدة عن القاعدة العامة ، لكن الممارسة الفعلیة  الإخطارتسبیب رسائل 

لا تتطابق مع العرائض الطویلة التي ترسم و تبین المراحل الكبیرة لإعداد القانون موضوع 

ضوء القضاء ، و لا تعرض بطریقة دقیقة مادة بمادة فهذه الطعون تطورت على الإخطار

صعوبة و تعقیدا  الأمرحالات أخرى تزید  إلىهذا بالإضافة ، 1الدستوري لرقابة الدستوریة

الغیر مسببة ، و ذلك في حالة تعدد رسائل  الإخطارعلى مجلس الدستوري في دراسة رسالة 

 الإخطار التي توجه للمجلس ففي فترة زمنیة واحدة و هو المرتبط قانون بآجال محددة لدراسة

یوما ما عدا ما یتعلق بالدفع بعدم الدستوریة أو في  ) 30( و المقدرة بثلاثین الإخطاررسالة 

بطلب من رئیس الجمهوریة ن و هذا ما نصت علیه  الأجلحالة الاستعجال یخفض هذا 

  . 2016من التعدیل الدستوري لسنة  189المادة 

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس  3فقرة  08أن المادة   إلى الإشارةو تجدر    

یمكن المجلس الدستوري أن یطلب أي وثیقة من الجهات المعنیة الدستوري نصت على " 

أعلاه ، بشأن القانون ، موضوع الاخطار ، أو الاستماع الى ممثلین  02المذكورة في الفقرة 

 ءباستثنا الإخطارتسبیب رسالة طلب في  كاستثناء ما یعتبر، و هذا عن هذه الجهات " 

أعطى المجلس ، حیث  الأمةمجلس  أعضاءنواب البرلمان و الرسالة المقدمة من طرف 

                                                             
  . 38، ص  2012، الجزائر،(د ط )، ، دار هومةسلیمة مسراتي ، نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر - 1
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المقدمة من  الإخطاررسالة الدستوري امكانیة طلب أي وثائق أو سماع للممثلین لتبریر 

 .إخطارطرفهم كجهة 

  الإخطار رسائل نشر : عدم ثانـــــــــــــــیا

لم یتبن التشریع الجزائري فكرة نشر رسالة الإخطار بالرغم من النشر یعطي 

المصداقیة لعمل جهات الاخطار و یبین الجدیة في الرقابة ، كما ان نشر رسالة الاخطار 

لإطلاع الافراد یعزز من مبدأ الشفافیة و الدیمقراطیة ، بل اكتفى باحتوائها على النص 

طرف الجهات المخول لها ذلك دون اشتراط التسبیب ودون  موضوع الاخطار الموجه له من

تحلیل و مناقشة اوجه عدم الدستوریة ، و لم یشترط أي وصف لصیغتها أو كیفیات تحریرها  

و قد صرح الامین العام السابق للمجلس الدستوري " أحمد بن هني " بخصوص عدم نشر 

معین أو طابع على رسالة الاخطار  رسالة الاخطار بقوله " إضافة الى أنه لا یشترط شكل 

أن صاحب الاخطار یوجهها الى المجلس الدستوري دون اللجوء الى أسباب الاخطار  

 1ومبررات الشك في مدى الدستوریة فإن هذه الرسائل لا تنشر ".

الاشارة الى أن المشرع الجزائري قد خالف في شأن نشر رسالة الاخطار  روتجد   

المشرع الفرنسي الذي تبنى فكرة ضرورة إجراء نشر رسائل الاخطار في الجریدة الرسمیة 

بالتالي أصبح أصحاب الاخطار یحررون رسائل الاخطار بالإطالة في كتابتها و تفصیلها 

ك أن یتوجهوا الى المجلس الدستوري بعد إیداع رسالة لیبنوا جدیة منازعاتهم و یمكنهم كذل

   2الاخطار بمذكرة تكمیلیة .

                                                             
 39سلیمة مسراتي ، نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر ، المرجع السابق ص  - 1
 71، المرجع السابق ص  المجلس الدستوريإخطار سلیمة مسراتي ،  -2
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  المطلب الثاني : خطوات و مراحل نظر المجلس الدستوري للإخطار

الموجهة له من  الإخطاریعتمد المجلس الدستوري في طریقة عملة في نظر رسالة        

طرف الهیئات المخولة لها سلطة الإخطار على النظام المحدد لقواعد عمله ،  الذي حدد 

، المتمثلة بدایة في وجوب توجیه الإخطارخطوات و مراحل نظر المجلس الدستور لرسالة 

 187و  186رسالة إخطار إلى رئیس المجلس الدستوري وذلك في إطار أحكام المادتین 

إرفاق رسالة الإخطار بالنص المراد عرضه على ، و  2016ل الدستوري لسنة التعدی من

المجلس الدستوري لإبداء رأیه فیه أو إصدار قرار بشأنه ، وذلك وفق إجراءات سنتناولها من 

  : التحقیق  ، الفرع الثاني : المداولات .   الأولخلال فرعین الفرع 

  الإخطارالفرع الأول : التحقیق في رسالة 

و النص المشوب بعدم الدستوریة تبدأ  الإخطاربعد استلام المجلس الدستوري لرسالة    

  إجراءات التحقیق    

   الإخطارتسجیل رسالة  -  أولا

 الإخطاریقوم بتسجیلها بسجل  الإخطاربمجرد أن یستلم المجلس الدستوري رسالة      

ة من الهیئات التي لها سلطة الموجهلمجلس الدستوري  و ا كتابة ضبطالموجود على مستوى 

المحددة في  الآجالالذي یشكل تاریخه بدایة سریان  و باستلامها إشعارالإخطار مقابل 

المادة و  02فقرة  06و هذا ما نصت علیه المادة   2016من التعدیل الدستوري  189المادة 

من النظام  07، ونصت المادة 1من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 35

الموجهة من طرف أعضاء  الإخطارالمحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري على أن رسالة 

                                                             
  عد عمل المجلس الدستوري الجزائريمن النظام المحدد لقوا 35و  06المادة  – 1
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ونواب المجلس الشعبي الوطني، تودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري   الأمةمجلس 

  1بالاستلام. إشعار مقابل

  تعیین مقرر وبدایة التحقیق    –ثانیا 

 أو أكثر من مقررا بتعیین الإخطار رسالة تسجیل بمجرد الدستوري المجلس رئیس یقوم      

 أو الرأي مشروع تحضیر ویتولى الملف في بالتحقیق أعضاء المجلس یكلفه بالقیام بین

كما یخول  ،2من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 36القرار حسب نص المادة 

 أي یستشیر أن ویمكنه إلیه لموكل لفبالم المتعلقة والوثائق المعلومات كل یجمع أن المقرر

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس  37یختاره و هو ما نصت علیه المادة  خبیر

   3الدستوري.

  نـهایة التحقیق  –ثالثا 

كما یسلم  الدستوري المجلس رئیس إلى أشغال التحقیق یسلم المقرر المحقق انتهاء بعد     

 أعده الذي مرفقة بالتقریر الإخطار  موضوع ملف من نسخة المجلس في كل عضو إلى

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس  38القرار حسب نص المادة  أو الرأي ومشروع

  4الدستوري .

                                                             
  من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الجزائري 07المادة  – 1
  من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الجزائري 36المادة  – 2
3

 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الجزائري 37المادة  – 

4
 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الجزائري 38المادة  – 
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المحقق المعین من طرف رئیس المجلس الدستوري یتمتع بصلاحیات كبیرة  أنیبدو و      

من خلال الاطلاع على أي وثیقة أو كتاب أو استشارة خبیر و ذلك للوصول لدراسة وافیة و 

  للدستور من عدمه . الإخطارخلاصة لتقریره حول مدى مطابقة النص موضوع 

فإن المجلس الدستوري یبدي رأیه أو  2016من التعدیل الدستوري  189وحسب الماد      

ثلاثین یوما من تاریخ الإخطار، و في حالة وجود طارئ و بطلب  30یصدر قراره  خلال 

عشرة أیام ، أما بخصوص إخطار المجلس الدستوري  10 إلىمن رئیس الجمهوریة یخفض 

خطار ، و في مجال الدفع بعدم الدستوریة فإن قراره یصدر خلال أربعة أشهر من تاریخ الإ

یمكن تمدیده مرة واحدة لمدة أقصاها أربعة أشهر بناء على قرار مسبب من المجلس و یبلغ 

   1الجهة القضائیة صاحبة الإخطار . إلى

  الفرع الثاني : مداولات المجلس الدستوري

بعد اكتمال إجراءات التحقیق و تسلیم مشروع الرأي أو القرار مرفقا بملف الموضوع       

  رئیس المجلس الدستوري و أعضائه تبدأ إجراءات المداولات . إلى

  أولا : استدعاء أعضاء المجلس الدستوري من طرف رئیس المجلس

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري على اجتماع  39نصت المادة      

لرئاسة  الـمجلس الدستوري بناء على استدعاء من رئیسه ، و في حالة غیابه یفوض نائبه

الجلسة ، و في حالة حدوث مانع له یرأس نائب الرئیس الجلسة ، و في حالة حدوث المانع 

                                                             
1

  .158، ص  السابق ، المرجع سارة بن حفاف ، العید شنوف – 
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على أنه لا یصح أن  40للرئیس و نائبه یرأس الجلسة العضو الأكبر سنا ، و نصت المادة 

من أعضائه على الأقل من أصل  تسعةیفصل المجلس الدستوري في أي مسألة إلا بحضور 

یكون و منه على أن المداولات تكون في جلسة مغلقة  41و نصت المادة اثنا عشر عضو 

یكون صوت  الأصواتو في حالة تساوي  إبداء آرائه أو اتخاذ قراراته بأغلبیة أعضائه،

الفقرة الثانیة من التعدیل  183الرئیس مرجحا أو صوت رئیس الجلسة ،حسب نص المادة 

  2016.1الدستوري 

  ثانیا : سـیر الـمداولات

یقوم أعضاء المجلس المجتمعین بدراسة ملف الإخطار و التدقیق في مستنداته       

الاطلاع على النقاط القانونیة المطروحة و ذلك للوصول الى رأي أو قرار یمكن أن یكون و 

هو الامین العام  42هو رأي المقرر المطروح أمامهم ، و یكون كاتب الجلسة حسب المادة 

  2. ، الذي یؤدي الیمین أمام رئیس المجلس الدستوري للمجلس

الدستوري  المجلس جلسات محاضر ىالجلسة عل وكاتب الحاضرون الأعضاء یوقع      

، حیث أن  44ولا یجوز ان یطلع علیها إلا أعضاء المجلس الدستوري حسب نص المادة 

  3تقریر المقرر . المجلس الدستوري متشدد في السریة بالإضافة الى سریة التصویت و 

                                                             
  من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الجزائري 41و 40المادة   – 1

 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الجزائري 42ادة الم  – 2
3

العامة و المالیة ، كلیة الحقوق  الإدارة، رسالة الماجستیر تخصص  المجلس الدستوري و مجلس الدولة سهیلة دیباش ، – 

  .86، ص  2001، جامعة الجزائر ، 
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من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ، یوقع  46و  45حسب المادة و     

رئیس المجلس الدستوري آراء المجلس و قراراته ، هاته الأخیرة تصدر معللة و مكتوبة باللغة 

 ، ثم یسجل الأمین العام آراء أوالإخطارمن تاریخ  الموالیة یوم 30 أجل العربیة خلال

   1قرارات المجلس الدستوري و یقوم بإدراجها بالأرشیف و المحافظة علیها .

  المبحث الثانـي

  الإخطارالمترتبة عن نظر المجلس الدستوري في  الآثار

بعد قیام المجلس الدستوري بالإجراءات السابقة المتمثلة في التحقیق والتعمق في       

، حیث یقوم بالتداول وفق شكلیات حددها النظام المحدد  إلیهدراسة رسالة الإخطار الموجهة 

 إبداء إلىلعمل المجلس الدستوري ، ووفق مهامه المحددة دستوریا ، حیث یخلص في النهایة 

ب آثار و نتائج رأي أو إصدار قرار بخصوص النص القانوني موضوع  الإخطار الذي یرت

تناول هذا المبحث في مطلبین  المطلب ووفق شكلیات محددة ، وعلیه سن ،ذات قیمة قانونیة

: صور نتاج أعمال المجلس الدستوري من خلال فرعین ، فرع أول یتضمن قرار و  الأول

رأي المجلس الدستوري و الفرع الثاني تركیبة قرار و رأي المجلس الدستوري ، أما المطلب 

الثاني نتعرف على النتائج القانونیة لأعمال المجلس الدستوري بمناسبة نظر الإخطار من 

: نشر قرارات و آراء المجلس الدستوري و الفرع الثاني : القیمة  لالأو الفرع  خلال فرعین،

  القانونیة لقرارات و آراء المجلس الدستوري .

                                                             
  المجلس الدستوري الجزائر. من النظام المحدد لقواعد عمل 46و  45المادة  – 1
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  المجلس الدستوري  أعمال: صور نتائج  الأولالمطلب 

 في آراء أو إبداء یتوج المجلس الدستوري أشغاله في نهایة مداولاته بإصدار قرارات

المتمثلة في قرار أو رأي و معروضة علیه عن طریق الإخطار، و النصوص ال مجال دستوریة

  .التي تكون وفق هیكلة و تركیبة معینة

 صدور قرار و رأي المجلس الدستوري : الأولالفرع 

المجلس الدستوري عند دراسته  إلیهایعتبر القرار أو الرأي هي النتائج التي یصل       

  قانوني .المتعلق بعدم دستوریة نص  الإخطارنص 

  أولا : إبداء رأي 

 الإخطارعندما یخطر المجلس الدستوري من طرف الهیئات المخولة لها سلطة            

في مجال رقابة المعاهدات و القوانین أو التنظیمات قبل دخولها حیز التنفیذ ، یقوم المجلس 

وهذا ما نصت ، 1ة الدستوري بإبداء رأي في دستوریتها ، أو بإصدار قرار في الحالة العكسی

  في حالة إبداء رأي .  2016من التعدیل الدستوري  الأولىالفقرة  186علیه المادة 

كما یصدر المجلس الدستوري رأیا فیما یتعلق برقابة المطابقة بالنسبة للقوانین  

في فقرتها الثالثة  186العضویة و النظامین الداخلیین لغرفتي البرلمان ، حسب نص المادة 

الوجوبي الذي یكون عن طریق رئیس  الإخطارتعدیل الدستوري إذا ما تم عن طریق من ال

                                                             
یوم ، دیوان المطبوعات ال إلىصالح بلحاج ، المؤسسات السیاسیة و القانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال   – 1

  . 317، ص  2015، الجزائر ، الطبعة الثانیة ، الجامعیة 
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 الإخطارالجمهوریة وحده، كما یصدر رأي في رقابة الدستوریة إذا ما تم إخطاره عن طریق 

، أو الوزیر  الأمةالاختیاري من طرف رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس 

من  187وهذا ما نصت علیه المادة  الأمةي مجلس عضو ف 30نائبا أو  50أو  الأول

اختیاري في هذه الحالة فقد یكون بعد  الإخطار، وما دام أن  2016التعدیل الدستوري 

  أو لا یتم تماما طالما أنه غیر وجوبي . الإخطارصدور النص موضوع 

یفصل المجلس الدستوري في رقابة المطابقة برأي وجوبي مسبب في أجل ثلاثین و         

من أجل  رئیس الجمهوریة، إلىمن التعدیل الدستوري ویبلغ  189یوما حسب المادة  30

من  10إصدار أوامر لتنفیذ النص القانوني بتعدیل أو دون تعدیل وهو ما نصت علیه المادة 

و رئیس عمل المجلس الدستوري ، ویتم تبلیغ رئیس الجمهوریة النظام الداخلي المحدد لقواعد 

مجلس الامة و رئیس المجلس الشعبي الوطني والوزیر الاول و الجهة صاحبة الاخطار 

القرار حسب الحالة رأي أو قرار المجلس الدستوري فیما یخص الرقابة الدستوریة ، كما یبلغ ب

) أیام  08جلس الدولة في أجل أقصاه ثمانیة (الى الرئیس الاول للمحكمة العلیا أو رئیس م

و رئیس مجلس الامة و رئیس رئیس الجمهوریة  وذلك بعد إعلام المجلس الدستوري لكل من

المجلس الشعبي الوطني و الوزیر الاول بقراره حول الدفع بعدم الدستوریة، و هذا في حالة 

ولة وهو ما نصت علیه المادة رئیس المحكمة العلیا أو رئیس مجلس الد  عن طریق الاحالة

  .من النظام الداخلي المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  32
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اتفاقیات الهدنة و معاهدات السلم فلا تتم المصادقة علیها و لا تعرض  إلىبالنسبة  أما      

بعد مرورها على المجلس الدستوري الذي یعطي  إلاعلى البرلمان من اجل الموافقة علیها 

من التعدیل الدستوري  111، وذلك حسب المادة 1بشأنها قبل عرضها على البرلمان رأیا 

،كما اتجه المؤسس الدستوري نفس الاتجاه بخصوص رقابة المطابقة بإبداء الرأي   2016

 یصدره رئیس الجمهوریة  أنبعد المصادقة على القوانین العضویة من طرف البرلمان و قبل 

  داخلیة لغرفتي البرلمان .كذلك بالنسبة للأنظمة الو 

  ثانیا : صدور قرار

یقوم المجلس الدستوري بإصدار قرار عندما یخطر من طرف الهیئات المخولة لها          

 في مجال رقابة المعاهدات و القوانین أو التنظیمات بعد دخولها حیز التنفیذ  الإخطارسلطة 

تتخذ نفس یبلغ الى الجهات المعنیة و علل و ، ویكون ذلك بقرار مفي إطار الرقابة اللاحقة

  إجراءات تبلیغ الرأي.

قد یخطر المجلس الدستوري بنص قانونیا دخل حیز التنفیذ و رتب اثاره القانونیة و        

تبقى الحقوق التي ي بأثر رجعي بل یسري بأثر فوري و لا یسر هنا یصدر قرارا بشأنه و و 

صدور قرار المجلس الدستوري قائمة  اكتسبت في ظل النص التشریعي او التنظیمي قبل

  2 صحیحة .و 

                                                             
  . 324، ص  السابقالمرجع  ، صالح بلحاج – 1

2
  .212السابق ، ص فرید علواش ، المرجع  – 
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و یقصد بالقوانین و التنظیمات كل ما یصدر عن السلطة التشریعیة باقتراح قوانین التي     

والتنظیمات هي  ،تشریعیة و تنتهي بالمصادقة علیهاالحكومة و تناقشها السلطة ال إلىتقدم 

من اختصاص السلطة التنفیذیة عن طریق رئیس الجمهوریة بإصدار مراسیم رئاسیة أو عن 

من التعدیل   143هذا ما نصت علیه المادة ، و بإصدار مراسیم تنفیذیة الأولطریق الوزیر 

یوما من  30، كما یصدر رئیس الجمهوریة القوانین في أجل ثلاثین 2016الدستوري  لسنة 

المجلس الدستوري قبل صدور  الإخطارتسلمه إیاه ، إلا إذا أخطرت جهة من جهات  تاریخ

غایة فصل المجلس الدستوري في دستوریة النص  إلىیتوقف  الأجلالقانون ، فإن هذا 

  القانوني.

یصدر بشأنها قرار ابة المعاهدات الساریة المفعول و یفصل المجلس الدستوري في رقو        

فیما یخص  الإخطار، أمادستوریتها من طرف الجهات المخول لها سلطة  مإذا ما أخطر بعد

من المحكمة العلیا أو مجلس الدولة حول نص  الإحالةرقابة الدفع بعدم الدستوریة عن طریق 

القضاء ، و علیه فإن المؤسس الدستوري  مقانوني یتوقف علیه الفصل في النزاع القائم أما

لمباشر أمام المجلس الدستوري و بالتالي یمر وجوبا عن في هذه الحالة استبعد الطعن ا

طریق الطعن الغیر المباشر بالدفع بعد الدستوریة أمام المحكمة المعروض علیها النزاع ، 

و رئیس مجلس الامة و رئیس المجلس رئیس الجمهوریة  بإشعار فیقوم المجلس الدستوري

ار الاحالة مرفقا بعرائض و مذكرات الشعبي الوطني و الوزیر الاول و الاطراف فورا بقر 

من النظام الداخلي المحدد لقواعد عمل المجلس  12و هذا ما نصت علیه المادة الاطراف ،
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یتم تبلیغه الى رئیس المحكمة العلیا أو رئیس مجلس الدولة في  ثم یصدر قرارا الدستوري

وهذا ما نصت علیه المادة   ،1من الدستور و الى السلطات المعنیة  188إطار أحكام المادة 

      2من النظام الداخلي المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري. 32

  هیكلة قرار و رأي المجلس الدستوري :الفرع الثاني 

یقوم المجلس الدستوري بعد انتهاء إجراءات ومراحل التحقیق بصیاغة الرأي أو القرار 

ابه فیهما كل من الرأي و القرار ، إذ هما النهائي ، و ذلك وفق شكلیات معینة ، بحیث یتش

متشابهان و لا یوجد ما نمیز به بینهما شكلا ، هذا بالإضافة تضمنهما لمنطوق الرأي أو 

القرار الذي یتضمن الحكم بالدستوریة من عدمها أو المطابقة الجزئیة أو الكلیة للدستور ،و 

فهي  أرائهي في تحریر قراراته و المجلس الدستوري یعتمد على المنطق القضائ أنالملاحظ 

و المنطوق . و علیه سنتناول هذا الفرع من خلال تبیان شكلیات  الأسبابتتضمن الوقائع و 

 القرار و الرأي و منطوق كل منهما  .  

  أولا : الوقائع

 الإخطارالرأي  الهیئة المخطرة و تاریخ  أوو تكون من خلال ذكر في وثیقة القرار          

بالمجلس الدستوري و ذكر النص القانوني المعني  الإخطارفي سجل  الإخطارو رقم تسجیل 

                                                             
) ، مـجلة العلوم   2016حمریط كمال، طالب دكتوراه ، ( الدفع بعد دستوریة القوانین في التعدیل الدستوري الجزائري  – 1

  .451الجلفة ، ص  -عة زیان عاشور ، جام 9القانونیة و الاجتماعیة  ، العدد 
  الجزائر. من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 32المادة  – 2
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ذكر النصوص القانونیة و الدستوریة  إلىبالإخطار المطعون في دستوریته بالإضافة 

  1 .الخاصة بالرقابة الدستوریة الإجرائیة

  الأسبابثانیا : 

تخص النصوص  أسبابیثیات و رأي المجلس الدستوري ح أویتضمن قرار            

، من  الإخطارمن طرف جهات المخول لها سلطة  إخطارهالخاضعة للرقابة و التي تم 

كانت مجموعة من النصوص یتضمنها نفس  إذاخلال تحدید النصوص بسرد مضمونها 

بتلخیصها  الأخیربصفة مفصلة ثم یقوم في  حداالموضوع ، حیث یناقش كل نص على 

ارة ( ـاب و الحیثیات عادة ما یبدأ بعبـسرده للأسب أثناءالمجلس الدستوري  أن الإشارةتجدر و 

  2.الجهات القضائیة أحكاماعتبارا ) و التي تستعمل في 

   

  ثالثا : المنطوق

یعتبر منطوق رأي أو قرار المجلس الدستوري جزء مهم لا یتجزأ عن باقي المكونات          

و یتضمن مجموعة من المواد المقترحة كحلول لكل نص أو نصوص التي یتضمنها نفس 

موضوع الإخطار ، حیث یقدم المجلس الدستوري جوابا یتضمن مادة كحل عن كل نص تم 

  تي لها سلطة الإخطار.إخطاره به من طرف الهیئات ال

                                                             
1

، رسالة الماجستیر في الحقوق فرع القانون العام  ، كلیة  المجلس الدستوري الجزائري تنظیمه و طبیعته رابح بوسالم ، – 

  .96، ص  2005قسنطینة ،  -الحقوق ، جامعة منتوري 
  .97، ص  نفسھالمرجع  – 2
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أنه في حالة إصدار قرار ، فإن مادة الحل تبتدئ بعبارة " یقرر "  إلى الإشارةتجدر و      

أما في حالة إبداء الرأي، فإن مادة الحل تبتدئ بعبارة " یرى "،  ثم یقوم بالإجابة حول و 

دستور ، تعد ، غیر مطابق للمال عدة عبارات " مطابق  للدستورالدستوریة من خلال استع

دستوریته ، غیر دستوریة "
1  

القضائي في تحریر  الأسلوبأن المجلس الدستوري الجزائري قد اتبع  الملاحظو          

یظهر ذلك جلیا من خلال التشابه لرقابة على دستوریة القوانین ، و آرائه في مجال اقراراته  و 

المنطوق  مع و  الأسبابالوقائع و و قرارات القضاء من حیث التركیبة المتمثلة في  أحكاممع 

  2. على اعتبار أن المجلس الدستوري  یأخذ بطبیعة الرقابة الدستوریة  الأهدافاختلاف 

قد  2020كما یلاحظ أن المؤسس الدستوري الجزائري في مسودة الدستور لسنة             

دستوریة ، و بالتالي كرس مبدأ الرقابة القضائیة من خلال استبدال المجلس الدستور بمحكمة 

  سلوك القاضي في إصدار القرارات و الآراء .  إتباع

  

  

  

  

                                                             
 .98، ص  السابقالمرجع  ،رابح بوسالم - 1

 .100ص  ، نفسه المرجع – 2
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  تبلغ قرارات وآراء المجلس الدستوري ونتائجها القانونیة و  نشر :المطلب الثاني

 الإخطاربعد المراحل التي تمر بها أعمال المجلس الدستوري بمناسبة دراسة رسالة         

لابد لها  الإلزامیةالقرار و لكي تكتسب صفة الحجیة و  أونصل للنتیجة النهائیة و هي الرأي 

غیر قابلة لأي شكل من أشكال قیمة قانونیة كبیرة  لها حجیة و  التبلیغ بكونها ذاتمن النشر و 

علیه و  القضائیة و  الإداریةالطعن و هي ملزمة في مواجهة السلطات العمومیة و السلطات 

آراء المجلس لیغ  قرارات و تب:  نشر و  الأولرس هذا المطلب من خلال فرعین الفرع سند

  لقرارات وآراء المجلس الدستوري الدستوري ، وفي الفرع الثاني :  النتائج القانونیة 

  الفرع الأول : تبلیغ و نشر قرارات و آراء المجلس الدستوري

رئیس  إلىبعد الانتهاء من المداولات و تحریر القرار أو الرأي یتم تبلیغها  التبلیغ : - أولا: 

الجمهوریة من أجل إصدار أوامر لتنفیذ النص القانوني بتعدیل أو دون تعدیل و هو ما 

من النظام الداخلي المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ، و یتم  10نصت علیه المادة 

مجلس الدستوري فیما یخص الرقابة الدستوریة ، كما یتم تبلیغ تبلیغ رئیس الجمهوریة برأي ال

و الوزیر الاول و الجهة صاحبة  الأمةرئیس مجلس  ورئیس المجلس الشعبي الوطني أ

الجهة المخطرة إذا ما كان عن طریق رئیس المحكمة العلیا أو  إلىكما یبلغ  ،1الاخطار

النظام الداخلي المحدد لقواعد عمل من  32رئیس مجلس الدولة وهو ما نصت علیه المادة 

  2المجلس الدستوري . 

                                                             
1

  من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الجزائر. 10المادة  – 

2
 .من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الجزائر 32المادة  – 
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یتم إرسال قرارات و آراء المجلس الدستوري بعد استنفاذها جمیع  النشر : –ثانیا : 

العام للحكومة و ذلك من أجل  الأمین إلىالخاصة بعمل المجلس الدستوري  الإجراءات

قراطیة الشعبیة ، و هذا ما نصت علیه نشرها في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیم

من النظام الداخلي المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ، و بعد النشر یكتسب  4المادة 

و النهائیة في مواجهة السلطات العمومیة و  الإلزامیةقرار أو رأي المجلس الدستوري القوة 

  1. الإداریةالقضائیة و 

 النتائج القانونیة لقرارات و آراء المجلس الدستوري  الفرع الثاني :

تعتبر قرارات و آراء المجلس الدستوري ذات قیمة قانونیة تتمثل حجیتها و مدى        

و القضائیة ، وقد نص المؤسس  الإداریةالزامیتها في مواجهة السلطات العمومیة و السلطات 

و  190هذه القیمة القانونیة في المواد على  2016الدستوري في التعدیل الدستوري لسنة 

على " إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستوریة معاهدة أو  190بحیث تنص المادة  191

على " إذا ارتأى المجلس  191تفاق ، أو اتفاقیة ، فلا یتم التصدیق علیها " و تنص المادة 

النص أثره ابتداء من یوم الدستوري أن نصا تشریعیا أو تنظیمیا غیر دستوري ، یفقد هذا 

أعلاه ،  188قرار المجلس ، إذا اعتبر نص تشریعي ما غیر دستوري على أساس المادة 

فإن هذا النص یفقد أثره ابتداء من الیوم الذي یحدده قرار المجلس الدستوري ، تكون آراء و 

                                                             
1

  .133حلیمة بسعود ، المرجع السابق ، ص  – 
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و السلطات قرارات المجلس الدستوري و قراراته نهائیة و ملزمة لجمیع السلطات العمومیة 

  و القضائیة ". الإداریة

وعلیه فإن قرارات و أراء المجلس الدستوریة أصبحت بنص الدستور ملزمة في         

یترتب و  الإداريمواجهة جمیع السلطات وغیر قابلة لأي شكل من أشكال الطعن القضائي أو 

كن و یحذف من المنظومة عنها في حالة الفصل بعدم دستوریة النص التشریعي عد كأن لم ی

التشریعیة

مشرع الجزائري في النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري في لقد حدد ال1

منه قواعد العمل في مجال رقابة مطابقة دستوریة  الأولوالثاني من الباب  الأولالفصل 

القوانین العضویة والنظامین الداخلیین لغرفتي البرلمان وكذا رقابة دستوریة المعاهدات 

منه ، حیث تظهر النتائج القانونیة  الخامسةالمادة  إلى ثانیةالالقوانین والتنظیمات من المادة و 

لقرارات وآراء المجلس الدستوري الصادرة في هذا الشأن بعد إخطاره من طرف الهیئات 

  المخول لها سلطة الإخطار.    

في حالة تصریح المجلس الدستوري بوجود حكم غیر مطابق للدستور ضمن القانون  - 1

  هذا القانون . إصدارفانه لا یتم  الأحكامالمعروض علیه و لا یمكن فصله عن باقي 

أما في حالة تصریح المجلس الدستوري في كون القانون یتضمن حكما غیر دستوري 

، یمكن لرئیس الجمهوریة أن یصدر  لاحكاماالحكم لا یمكن فصله عن باقي  أنو لم یلاحظ 
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من النظام المحدد  02هذا القانون باستثناء الحكم المخالف للدستور حسب نص المادة 

أن یطلب من البرلمان قراءة  ، و لم تشر المادة الى امكانیةلقواعد عمل المجلس الدستوري 

رض الحكم المعدل من جدید على المجلس الدستوري جدیدة للنص و في هذه الحالة یع

أن المجلس الدستوري یفصل في  إلى الإشارة، و تجدر رلإعادة مراقبة مطابقته للدستو 

مطابقة القوانین العضویة للدستور برأي وجوبي ، بعد أن یخطره رئیس الجمهوریة و ذلك قبل 

        1من طرفه . إصدارها

الداخلیة لكل من غرفتي البرلمان المعروض على  الأنظمة بمطابقة الأمرتعلق  إذا  – 2

المجلس الدستوري و صرح المجلس الدستوري بأنه یتضمن حكما مخالفا للدستور ، فأنه لا 

یتم العمل به إلا بعد تعدیله و عرضه من جدید على المجلس الدستوري للتصریح بمطابقته 

  2المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري .من النظام  03 موهذا ما نصت علیه  للدستور

أن المجلس الدستوري یفصل وجوبا برأي في مطابقة النظام  إلى الإشارةتجدر و   

من النظام المحدد  03الداخلي لغرفتي البرلمان للدستور قبل تطبیقه حسب نص المادتین 

  3 .لقواعد عمل المجلس الدستوري

                                                             
  من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الجزائر. 02المادة  – 1

      ، رسالة الماجستیر فرع الدولة و المؤسسات  المجلس الدستوري في تكریس دولة القانون مساهمة محمد قداري ، – 2

  70، ص  2011الجزائر ،  - ، كلیة الحقوق بن عكنون ، جامعة الجزائر العمومیة 

3
  من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الجزائر. 03المادة   – 
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اهدة غیر دستوري فلا یصادق علیها و یكون مع أحكامبحكم من  الإخطارتعلق  إذا  - 3

غایة انتفاء سبب عدم الدستوریة ، و یكون ذلك  إلىالالتزام وجوبیا برأي المجلس الدستوري 

    1بالقیام بتعدیل الدستور لمطابقته مع المعاهدة .

آثاره القانونیة و نظر فیه  أنتجبنص تشریعي أو تنظیمي ساري المفعول و  الإخطارإذا تعلق 

المجلس الدستوري بعدم دستوریته برأي فإنه یفقد أثره بأثر فوري و لیس بأثر رجعي و ذلك 

  للحفاظ على الحقوق المكتسبة بسبب نفاذه .

بنص قانوني غیر ساري المفعول تلقى بشأنه المجلس الدستوري  الأمرتعلق  إذاو  - 4

لدستوري أثر موقف لصدوره من طرف رئیس الجمهوریة  إخطارا ، فهنا یكون لرأي المجلس ا

من التعدیل الدستوري  144غایة الفصل في مدى دستوریته و هذا ما نصت علیه المادة  إلى

  . 2016لسنة 

علیه فإن المجلس الدستوري یفصل في منطوق قراره أو رأیه حسب الحالات المذكورة و      

مطابقة النص القانوني للدستوري ، أو یصرح  أعلاه ، إما بدستوریة النص القانوني أو

المطابقة بتحفظ بحیث یصرح المجلس الدستوري بمطابقة أو  أوبالمطابقة الجزئیة للدستور، 

و یمكن  الأحكامبدستوریة أحكام قانونیة مع اشتراط احترام التحفظات التي أبداها حول هذه 

عدم دستوریة النص ، كما یمكن  كذلك أن یصرح بعدم مطابقة النص القانوني للدستور أو

للمجلس الدستوري أن یفصل في منطوقه بعدم مطابقة النص القانوني للدستور مع قابلیة 

 الأحكامبعض أحكام النص القانوني و یبقي على  الإلغاءالفصل ، حیث یمكن أن یشمل 

                                                             
1
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أو البعض  قابلة للتطبیق من خلال استعماله للسلطة التقدیریة بإلغاء النص بأكمله الأخرى

  1 من أحكامه.

كما یمكن للمجلس الدستوري أن یفصل في منطوق قراره أو رأیه بعدم مطابقة           

النص مع عدم قابلیة الفصل لكون الحكم المخطر به غیر دستوري ولا یمكن فصله عن باقي 

  2للقانون . الأخرى الأحكام

       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
، رسالة دكتوراه  المجلس الدستوري في حمایة الحقوق و الحریات العامة مجال ممدود و حول محدود فطة نبالي ، دور – 1

  .359، ص  2010الجزائر ،  -تخصص قانون  ، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري تیزي وزو 

2
  . 360المرجع نفسه ، ص  - 
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  خلاصة الفصل الثاني

محركة  آلیةباعتباره  الإخطارفي هذا الفصل ، نجد أن  إلیهمن خلال ما سبق التطرق      

لعملیة الرقابة الدستوریة من طرف المجلس الدستوري ، تتم من خلال توجیه رسالة من 

الهیئات المخول لها قانونا إخطار المجلس الدستوري ، بحیث تستهدف الحصول على رأي 

معینة خاصة بالرسالة ، التي  إجراءاتأو قرار المجلس الدستوري ، وذلك وفق شكلیات و 

و التبریرات المقدمة بشأنه  وتسجل هاته الرسالة  الإخطاروني موضوع تتضمن النص القان

العامة للمجلس الدستوري في سجل الإخطار ، و أوجب المشرع شكلیات محددة  الأمانةلدى 

المتمثلة في الكتابة و التوقیع و التسجیل و التأریخ بهدف استصدار قرار أو  الإخطارلرسالة 

أن هناك عیوب تشوبها  إلا، و بالرغم من هاته الشروط رأي من طرف المجلس الدستوري 

  تصعب من عمل المجلس الدستوري تتمثل في المجمل في عدم التسبیب و عدم النشر .

على النظام المحدد لقواعد  الإخطاریعتمد المجلس الدستوري بمناسبة دراسة رسالة        

المتمثلة في  الإخطاررسالة عمله ،  الذي حدد خطوات و مراحل نظر المجلس الدستور ل

تعیین مقرر أو أكثر لتحضیر مشروع قرار أو رأي بالتحقیق و التعمق في دراسة رسالة 

، ثم یقوم بالتداول بعد استدعاء أعضائه من طرف رئیس المجلس  إلیهالإخطار الموجهة 

  بتصویت أغلبیة أعضائه.  الآراءالدستوري و تتخذ القرارات و 
 أو رأي في لمجلس الدستوري أشغاله في نهایة مداولاته بإصدار قراریتوج ا            

النصوص المعروضة علیه عن طریق الإخطار ، و المتمثلة في قرار أو رأي  مجال دستوریة
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و منطوق القرار  الأسبابو التي تكون وفق هیكلة و تركیبة معینة تتمثل في ذكر الوقائع و 

آرائه قد سلك سلوك  أوالدستوري في تركیبة قراراته  الرأي ، حیث استنتجنا أن المجلس أو

  .الأحكام  إصدارالقضاء في 
 الإلزامیةو في النهایة نجد أن قرارات و آراء المجلس الدستوري تكتسب صفة الحجیة         

ذات قیمة و و القضائیة  الإداریةفهي ملزمة في مواجهة السلطات العمومیة و السلطات 

 الأمین إلىقانونیة كبیرة  لها حجیة و غیر قابلة لأي شكل من أشكال الطعن ، حیث ترسل 

تبلغ ، و العام للحكومة لنشرها في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  . الإخطارالجهة صاحبة  إلىرئیس الجمهوریة و  إلى
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 إلى 1963عرفت الجزائر العدید من التحولات و التعدیلات الدستوریة منذ دستور           

الذي احدث تغییرات كبیرة في مجال الرقابة الدستوریة   2016غایة التعدیل الدستوري 

 أعطىكمحرك لعملیة الرقابة على الدستوریة، إذ  الإخطاركبیرة لآلیة  أهمیة أعطىو 

لتحریك  الإخطارمنه سلطة  187المؤسس الدستوري لجهات محددة دستوریا في المادة 

بالقوانین العادیة و المعاهدات الرقابة التي قد تكون اختیاریة لرقابة الدستوریة المتعلقة 

الوجوبي لرقابة المطابقة بالنسبة للقوانین العضویة و  الإخطارالتنظیمات، أو عن طریق و 

السلم ، حیث أفردها  و معاهدات الهدنة خلیین لغرفتي البرلمان و اتفاقیاتالنظامین الدا

الرقابة على دستوریة القوانین تقوم  أن، حیث  المؤسس الدستور لرئیس الجمهوریة دون غیره 

  بمنع صدور نصوص قانونیة مخالفة للدستور . 

من جهات الإخطار  2016كما وسع المؤسس الدستوري في التعدیل الدستوري لسنة         

بعد أن كانت مقتصرة قبل التعدیل الدستوري على ثلاثة هیئات تتمثل في رئیس الجمهوریة و 

و عدد محدد من أعضاء  الأولرئیسي غرفتي البرلمان و توسعت بعد التعدیل لشمل الوزیر 

 و علیه تم إعطاء حق  الأمةعضوا في مجلس  30نائبا أو   50و نواب البرلمان یتمثل في 

 الإخطارإعطاء حق سلطة  إلىالبرلمانیة ، بالإضافة  الأقلیةلیشمل المعارضة أو  الإخطار

من  الإحالةعن طریق الدفع بعدم الدستوریة أمام الجهات القضائیة عن طریق  الإفراد إلى

من التعدیل  188و  187المحكمة العلیا و مجلس الدولة ، و هو ما نصت علیه المادتین 

  . 2016الدستوري لسنة 
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  الإخطارالمجلس الدستوري عن طریق رسالة تسمى رسالة  إلى الإخطاریتم توجیه       

بهدف استصدار قرار أو رأي من المجلس الدستوري حول نص قانوني ما مطعون في 

معینة ، هذه الرسالة تتضمن النص القانوني  إجراءاتدستوریته ، و تكون وفق شكلیات و 

لمجلس الدستوري في سجل الإخطار ، بعد كتابة ضبط او تسجل لدى  الإخطارموضوع 

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس  07استیفائها الشروط الشكلیة حسب المادة 

المتمثلة و هي أن تكون  الإخطارالدستوري ، و أوجب المشرع شكلیات خاصة برسالة 

الملاحظ أن المشرع قد أغفل و   الإخطارمكتوبة و موقعة و مؤرخة و مسجلة في سجل 

و عدم اشتراط نشرها ، لتبقى  الإخطارشروط مهمة تتمثل في عدم اشتراط تسبیب رسالة 

  . الإخطاربذلك أحد أهم عیوب رسالة 

على نظامه الداخلي المحدد الإخطار یرتكز المجلس الدستوري بمناسبة دراسة رسالة       

عیین مقرر أو أكثر لتحضیر مشروع قرار أو لقواعد عمله حیث ینتهج خطوات تتمثل في ت

، لیقوم بعد ذلك بالتداول  إلیهرأي من خلال إجراءات التحقیق في رسالة الإخطار الموجهة 

 الآراءبعد استدعاء أعضائه من طرف رئیس المجلس الدستوري ، و تتخذ القرارات و 

مجال  أو رأي في قراربتصویت أغلبیة أعضائه ، و یتوج عمله في نهایة مداولاته بإصدار 

  .النصوص المعروضة علیه في رسالة الإخطار دستوریة

كما أولى المشرع الجزائري أهمیة كبیرة لإجراءات الدفع بعد الدستوریة تضمنها  

من النظام  34الى غایة المادة  11الفصل الاول و الثاني من الباب الثاني من المادة 
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المتمم ،و هذا ما یظهر اهتمام المشرع بإشراك  المحدد لعمل المجلس الدستوري المعدل و

  الافراد في الرقابة على دستوریة القوانین. 

 أوو منطوق القرار  الأسبابتتركب قرارات و آراء المجلس الدستوري من الوقائع و       

الأحكام و القرارات  إصدارالرأي ، حیث یسلك المجلس الدستوري سلوك القضاء في 

قرارات و آراء المجلس الدستوري غیر قابلة لأي شكل من أشكال الطعن و القضائیة ، تكون 

و القضائیة ، و  الإداریةفي مواجهة السلطات العمومیة و السلطات  إلزامیةذات حجیة و 

  ذات قیمة قانونیة .
حیث في النهایة یتم تسجیل و حفظ  قرارات و آراء المجلس الدستوري بالأرشیف من طرف  

العام للحكومة لنشرها في الجریدة الرسمیة للجمهوریة  الأمین إلىم ترسل أمینه العام ث

الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، و یتم تبلغها الى رئیس الجمهوریة و الى الجهة صاحبة 

  . الإخطار

الملاحظ أن اجتهاد المؤسس الدستوري الجزائري في إعطاء الصلاحیات الواسعة و       

یتضح  الإخطارللمجلس الدستوري في مجال الرقابة على دستوریة القوانین و توسیع سلطات 

لحمایة الحقوق و الحریات لإقرار مبدأ المساواة ، و  أهمیة إعطاءأنه لم یدخر أي جهد في 

تصاصات السلطات و تنظیمها و ایجاد التوازن بینها لإقرار مبدأ أهمیة في حمایة اخ إعطاء

الفصل بین السلطات ، و یكون ذلك من خلال صور نتائج أعمال المجلس الدستوري 
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المتمثلة في آرائه و قراراته ، حیث یعمل على حمایة المبادئ الدستوریة المتمثلة في حمایة 

  اواة .مبدأ الفصل بین لسلطات ، و حمایة مبدأ المس

المؤسس الدستوري قد اعتمد الرقابة السیاسیة من خلال  أنو من خلال ما سبق یتضح  -  

المجلس الدستوري الذي تهیمن فیه  السلطة التنفیذیة في تعیین ثلث أعضائه من بینهم  إنشاء

الرئیس من طرف رئیس الجمهوریة مما ینقص من قیمة عمل المجلس في الرقابة على 

ین ، في حین أن الرقابة القضائیة أكثر فاعلیة بإنشاء محكمة دستوریة تتمتع دستوریة القوان

  بالاستقلالیة و انتخاب أعضائها من طرف القضاة.

حسب المؤسس الدستوري هو المحرك الوحید في تفعیل الرقابة  الإخطاركما یلاحظ أن  -

ة نظام الحكم ، حیث الدستوریة مما یحد من عملیة الرقابة حسب التوجهات السیاسیة و طبیع

من  الأجدر أن یتم تفعیل الرقابة على الدستوریة بجمیع الطرق ، كما یجب تمكین المجلس 

  الدستوري من تحریكها تلقائیا .  

كما یلاحظ بأن الدفع بعدم الدستوریة محصور في القانون المتوقف علیه النزاع فقط مع  -

القضائیة التي یمكن أن تكون  الأحكامو  الإداریةاستبعاد الطعن في دستوریة القرارات 

  مخالفة للدستور و تمس بالحقوق و الحریات . 

إن المؤسس الدستوري استبعد تماما الطعن المباشر أمام المجلس الدستوري من طرف  -

عن طریق المحكمة العلیا أو مجلس الدولة ، في  الإخطار، و اشترط وجوبا أن یكون  الأفراد

  لمواطن برفع دعوى دستوریة أمام المحكمة الدستوریة أن تم إنشاؤها.  حین یمكن أن یقوم ا
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عدم التسبیب و عدم النشر نظرا  الإخطارمن بین العیوب و النقائص الواردة على رسالة  -

، و نشر دیة و یسهل عمل المجلس الدستوري الج الإخطارلكون التسبیب یعطي رسالة 

إذ یجب   الإخطارالشفافیة في عمل الجهة صاحبة  الرسالة للرأي العام یعطي المصداقیة و

  .الإخطارعلى المشرع اشتراط التعلیل و النشر في رسالة 

بعدة اقتراحات و هي : اقتراح إلغاء  2020ولقد جاءت مسودة تعدیل الدستور لسنة       

المجلس الدستوري و تعویضه بمحكمة دستوریة و اقتراح تعدیل تشكیلة المحكمة الدستوریة   

و كیفیات تعیین أعضائها ، حیث حسب المسودة سیتغیر  نظام الرقابة على دستوریة 

رقابة قضائیة تقوم بها المحكمة  إلىاسیة یقوم بها المجلس الدستوري القوانین من رقابة سی

الدستوریة ، و اقترحت كذلك توسیع اختصاصات المحكمة الدستوریة لتشمل حق الهیئات 

المختصة في طلب رأي تفسیري من المحكمة الدستوریة و تكریس اختصاصها بالنظر في 

  الجهات المختصة. إخطاروریة بعد مختلف الخلافات التي تحدث بین السلطات الدست

نین و التنظیمات ورقابة توافق القوا الأوامرلرقابة  الإخطارتم اقتراح  توسیع مجال و         

و التنظیمات   الأوامرالرقابة الدستوریة البعدیة على  إقرارتم كذلك اقتراح مع المعاهدات  و 

  جانب القانون   إلىستوریة لتشمل التنظیم اقتراح توسیع رقابة الدفع بعدم الد إلىهذا بالإضافة 
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  بالعربیة

  المصادر - أولا

  النصوص التشریعیة-أ

 الدساتیر- *

، الصادر بموجب المرسوم 1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  - 

، المتعلق بنشر تعدیل الدستور  1996دیسمبر  07المؤرخ في  438-98الرئاسي رقم 

 08، المؤرخة في 76، ج ر عدد 1996نوفمبر  28المصادق علیه في استفتاء 

، 2002أبریل  10المؤرخ في  03-02ون رقم ، المعدل والمتمم بموجب القان1996دیسمبر

 19-08، والمعدل بموجب القانون رقم 2002أبریل  14الصادرة بتاریخ   25ج ر عدد 

، والمعدل 2008نوفمبر  16المؤرخة في  63، ج ر عدد 2008نوفمبر 15المؤرخ في 

مؤرخة  14، ج ر عدد 2016مارس  06المؤرخ في  01-16والمتمم بموجب القانون رقم 

  .2016مارس  07في 

  

 آراء وقرارات المجلس الدستوري

المتضمن القانون العضوي  1997مارس  06ر أ ق عضـ /م.د المؤرخ في  01رأي رقم  -

المتعلق بمراقبة مطابقة الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة 

  ه. 1417شوال  27، الصادرة بتاریخ  12الجریدة الرسمیة رقم  للدستور ،

  الأنظمة الداخلیة 

الصادرة بتاریخ  29النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ، الجریدة الرسمیة العدد  -

  2016ماي  11
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  ثانیا: المراجع

  أ/ المقالات

بین الرأي و القرار  ) ، مجلة بسعود حلیمة، ( الصلاحیات الرقابیة للمجلس الدستوري  -1

  .2020الحقوق و العلوم الإنسانیة  العدد الأول ، جامعة زیان عاشور الجلفة ، الجزائر ، 

بن محمود بوزید، ( النظام القانوني للدفع بعدم الدستوریة) ، مجلة الدراسات القانونیة  -2

  .2020عریریج ، الجزائر ، ، جامعة  محمـد البشیر الابراهیمي برج بو  01المقارنة ، العدد 

) ،  2016بولنوار نجیب ، ( الرقابة على دستوریة القوانین في ظل التعدیل الدستوري   -3

  مـجلة معارف ، العدد الأول كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة البویرة ، الجزائر .

عدیل الدستوري حمریط كمال، طالب دكتوراه ، ( الدفع بعد دستوریة القوانین في الت -4

، جامعة زیان عاشور  9) ، مـجلة العلوم القانونیة و الاجتماعیة  ، العدد   2016الجزائري 

  الجلفة. –

طیبي عمروش سعاد، ( توسیع سلطة إخطار المجلس الدستوري في الرقابة على  -5

معة ، جا 33، العدد  1دستوریة القوانین : تحدیات و رهانات ) ، حولیات جامعة الجزائر 

  .2019الجیلالي بونعامة  ، خمیس ملیانة ، الجزائر، 

كوسة عمار، ( آلیة إخطار المجلس الدستوري في الجزائر: من نظام الإخطار المقید  -6

، جامعة  24الى نظام الإخطار الموسع)  مـجلة معارف ، قسم العلوم القانونیة ، العدد 

  .2018، الجزائر  ،  2سطیف 

، ( آثار توسیع صلاحیة إخطار المجلس الدستوري على  دكتوراه لعلامة زهیر طالب -7

) ، مـجلة أبحاث   2016فعالیة الرقابة على دستوریة القوانین من خلال التعدیل الدستوري 

  . 2017جیجل  ، -، جامعة محمد الصدیق بن یحي  4قانونیة و سیاسیة ، العدد 
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الدستوریة كآلیة إخطار لتفعیل دور المجلس لزرق عائشة ولعیداني سهام، ( الدفع بعدم  -8

، جامعة البلیدة  04الدستوري في مجال حمایة الحقوق و الحریات ) ، مجلة تنویر ، العدد 

 .2017، الجزائر ،  2

العدد  ، مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیةلجلط فواز وشرماط سید علي  -9

جوان  الثاني، المجلد الثالث، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة

2018،  

نسرین ، ( الرقابة على دستوریة القوانین ) ، مـجلة جامعة دمشق وطلبه یوسف شباط  -10

  .2011سوریا ،  - دد الأول ، جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة و القانونیة   الع

، ( آلیة الإخطار في ظل التعدیل طالبة دكتوراهسارة وبن حفاف العید شنوف  -11

)  مـجلة الحقوق و العلوم الإنسانیة  ، العدد الثالث ، جامعة 2016الدستوري الجزائري لسنة 

  .2018زیان عاشور، الجلفة ، 

تفعیل الرقابة الدستوریة على ضوء التعدیل الدستوري ، ( الإخطار في غربي أحسن -12

، جامعة زیان عاشور  3) ، مـجلة العلوم القانونیة و الاجتماعیة ، العدد  2016لسنة 

  .2019بالجلفة ، الجزائر  ، 

  ب/ الأبحاث الجامعیة

  مذكرات الماجستیر - *

ستیر ، رسالة الماج المجلس الدستوري في تكریس دولة القانون محمد قداري ، مساهمة -1

الجزائر ،  -العمومیة  ، كلیة الحقوق بن عكنون ، جامعة الجزائر ت فرع الدولة و المؤسسا

2011.  
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، رسالة الماجستیر في القانون الدستوري و  إخطار المجلس الدستوري  سلیمة مسراتي ، -2

  .2000/2001النظم السیاسیة  ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ، 

، رسالة الماجستیر تخصص الإدارة  المجلس الدستوري و مجلس الدولة سهیلة دیباش ، -3

  .2001العامة و المالیة ، كلیة الحقوق  جامعة الجزائر ، 

، مذكرة لنیل شهادة  آلیات احترام القواعد الدستوریة في الجزائر سمیر بن أحمد ، -4

جامعة الحاج لخضر باتنة ، كلیة الماجستیر في الحقوق ، تخصص قانون دستوري ، 

  2014الحقوق و العلوم السیاسیة ، 

، رسالة الماجستیر في  المجلس الدستوري الجزائري تنظیمه و طبیعته رابح بوسالم ، -5

  .2005قسنطینة ،  -الحقوق فرع القانون العام  ، كلیة الحقوق ، جامعة منتوري 

  ج/ الكتب

  الكتب المتخصصة - *

، نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر، دار هومة، الجزائر،(د ط سلیمة مسراتي -

 ،(2012.  

  الكتب العامة -**

العیفا  ، النظام الدستوري الجزائري ، الدار العثمانیة ، الجزائر ، الطبعة الثالثة  اویحي  - 1

،2017.  

الجزء الثاني ، دیوان ، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري ،  فوزي اوصدیق -2

  .2008المطبوعات الجامعیة ، الطبعة الثالثة ، الجزائر ،  

ام الحكم في دراسة تحلیلیة لطبیعة نظ –بوالشعیر سعید، ( النظام السیاسي الجزائري  -3

دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزء الرابع ، الجزائر ، (د ط ) ،  ،)  1996ضوء دستور 

2013.  
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محمـــد سعیــد ، مدخل إلى دراسة قانون الرقابة الجزائري  ، دار القصبة للنشر بوسعدیة  -4

  .2014، الجزائر ، (د ط )  

بلحاج صالح، المؤسسات السیاسیة و القانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى  -5

  .2015الیوم ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، الطبعة الثانیة ، 

ادریس ، المبادئ العامة للقانون الدستوري و النظم السیاسیة، دیوان المطبوعات  بوكرا -6

  .2016الجامعیة ، الجزائر ، (د ط )  

لعشب محفوظ ، التجربة الدستوریة في الجزائر ، المطبعة الحدیثة للفنون المطبعیة ،  -7

  . 2000الجزائر ، (د ط ) ، 

القانونیة الدستوریة في الجزائر ، دار الجامعة فرید ، آلیات حمایة القاعدة علواش  -8

  .2010الجدیدة ، الجزائر ، ( د ط )  

  د/ المداخلات في المؤتمرات والملتقیات

بن تركیة نصیرة ، ( الرقابة على دستوریة القوانین في النظام الجزائري) ، مداخلة بمناسبة  -

یوم دراسي ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الحمید بن بادیس ، مستغانم  

2016 .  

مداخلة ، ( تطور آلیة تحریك الرقابة الدستوریة في الجزائر) ، بوهنتالة وحلیمة كوسة أمال -

كلیة الحقوق  ،2016في التعدیل الدستوري  ملقاة في الملتقى الوطني حول آلیة الإخطار

  .2017،الجزائر   1العلوم السیاسیة ، جامعة باتنة و 

  / وثائقهـ

المشروع التمهیدي لتعدیل الدستور المقدم من طرف رئاسة الجمهوریة، الجزائر، ماي  -

2020  
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  الصفحة  الموضوع

  ب -أ   استمارة وتعهد (ذبیح عبد العزیز)

  د-ج  استمارة وتعهد (رحاب حسین)

  ه  البسملة

  و  الشكر والعرفان

  ز  الاهداء

  ح  قائمة الاختصارات

  01  مقدمة

  الفصل الأول

  دستوریة القوانین عن طریق آلیة الإخطار تحریك الرقابة على

07  

  المبحث الأول

  الرقابة على دستوریة القوانین

08  

  09  المطلب الأول :  ماهیة الرقابة على دستوریة القوانین

  09  الفرع الأول :  تعریف الرقابة على دستوریة القوانین و صورها   

  16  تطور نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر الفرع الثاني :   

  25  لثاني : الإطار النظري للإخطار  المطلب ا

  25  الفرع الأول : تعریف الإخطار و خصائصه    
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  28  الفرع الثاني : أهمیة الإخطار في تفعیل الرقابة على دستوریة القوانین  

  صور إخطار المجلس الدستوري والجهات القائمة به  المبحث الثاني:

  في ظل التعدیل الدستوري

30  

  30  صور إخطار المجلس الدستوريالمطلب الأول : أشكال و 

  33  الفرع الأول :  الإخطار الجوازي لرقابة الدستوریة          

  34  الفرع الثاني : الإخطار الوجوبي بالنسبة لرقابة المطابقة         

  36  المطلب الثاني : الجهات المنوط بها إخطار المجلس الدستوري     

  36  الفرع الأول : الجهات التابعة للسلطتین و التنفیذیة التشریعیة          

  41  توسیع سلطة الإخطار للأفراد الفرع الثاني :          

  44  خلاصة الفصل الأول

  الفصل الثاني

  المجلس الدستوري والآثار المترتبة عنه إجراءات نظر الإخطار من طرف

47  

  المبحث الأول

  سلطاته في مواجهتهتصال المجلس الدستوري بالإخطار و ا

48  

  49  رالمطلب الأول : رسالة الإخطا

  49  الفرع الأول : مضمون رسالة الإخطار و شكلیاتها        

  52  الفرع الثاني : نقائص و عیوب رسالة الإخطار        

  55  المطلب الثاني: خطوات و مراحل نظر المجلس الدستوري للإخطار
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  55  التحقیق في رسالة الاخطارالفرع الأول :        

  57  مداولات المجلس الدستوريالفرع الثاني :        

  المبحث الثاني

  الآثار المترتبة عن نظر المجلس الدستوري في الإخطار

59  

  60  أعمال المجلس الدستورينتائج  المطلب الأول : صور

  60  المجلس الدستوري صدور قرار و رأيالفرع الأول:        

  64  المجلس الدستوري هیكلة قرار و رأيالفرع الثاني:        

  67  تبلغ قرارات وآراء المجلس الدستوري ونتائجها القانونیة و  نشر :المطلب الثاني

  67  الأول: تبلیغ و نشر قرارات و آراء المجلس الدستوري الفرع      

  68  الفرع الثاني: النتائج القانونیة لقرارات و آراء المجلس الدستوري       

  73  خلاصة الفصل الثاني

  77  الخاتمة
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 ملخص

2016اخطار المجلس الدستوري في ظل التعدیل الدستوري   

من جهات الإخطار بعد  2016ع المؤسس الدستوري في التعدیل الدستوري لسنة وسّ 

أن كانت مقتصرة قبل التعدیل الدستوري على ثلاثة هیئات تتمثل في رئیس الجمهوریة 

الأول و عدد محدد من أعضاء  زیررئیسي غرفتي البرلمان و توسعت بعد التعدیل لشمل الو و 

عضوا في مجلس الأمة  و علیه تم إعطاء حق  30نائبا أو   50نواب البرلمان یتمثل في و 

الإخطار لیشمل المعارضة أو الأقلیة البرلمانیة ، بالإضافة إلى إعطاء حق سلطة الإخطار 

ق الإحالة من إلى الإفراد عن طریق الدفع بعدم الدستوریة أمام الجهات القضائیة عن طری

من التعدیل  188و  187المحكمة العلیا و مجلس الدولة ، و هو ما نصت علیه المادتین 

 . 2016الدستوري لسنة 

یتم توجیه الإخطار إلى المجلس الدستوري عن طریق رسالة تسمى رسالة الإخطار        

في  بهدف استصدار قرار أو رأي من المجلس الدستوري حول نص قانوني ما مطعون

لیقوم بعد ذلك بالتداول بعد استدعاء أعضائه من طرف رئیس المجلس الدستوري ،  دستوریته

الآراء بتصویت أغلبیة أعضائه ، و یتوج عمله في نهایة مداولاته بإصدار وتتخذ القرارات و 

  النصوص المعروضة علیه في رسالة الإخطار. مجال دستوریة أو رأي في قرار

  ، الجزائر، الدفع.2016الاخطار، المجلس الدستوري، التعدیل الدستوريالكلمات المفتاحیة: 
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Résume 

 

La saisine du Conseil constitutionnel                                                
à travers  de La Révision constitutionnel de 2016 

 

Dans La Révision constitutionnel de 2016, le Constituant 

constitutionnel a élargi les organes de saisine, après avoir été limités 

avant La Révision constitutionnel à trois organes représentés par le 

président de la République et les présidents des deux chambres du 

Parlement , Après La Révision, il s'est élargi pour inclure le Premier 

ministre et 50 députés ou 30 Sénateurs a donc eu le droit de saisine 

pour inclure l'opposition ou la minorité parlementaire, en plus de 

donner le droit de saisine les individus en invoquant 

l'inconstitutionnalité devant les instances judiciaires par saisine de la 

Cour suprême et du Conseil d'État, ce qui est prévu aux articles 187 et 

188 du La Révision constitutionnel de 2016. 

La saisine est adressée au Conseil constitutionnel au moyen 

d'une lettre appelée lettre de saisine en vue d'obtenir une décision ou 

un avis du Conseil constitutionnel sur un texte juridique dont la 

constitutionnalité est contestée, de sorte qu'il délibère ensuite après 

convocation de ses membres par le président du Conseil 

constitutionnel, et les décisions et avis sont pris au vote de la majorité 

de ses membres Au terme de ses délibérations, il émet une décision ou 

un avis sur la constitutionnalité des textes qui lui sont présentés dans 

la lettre de saisine. 

Mots clés: La saisine, Conseil constitutionnel, amendement 

constitutionnel  de 2016, Algérie, paiement 


